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الحمد الله الذي أعاننا بالعلم وزیننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، الحمد الله الذي 
.وفقنا لإتمام هذا العمل المتواضع

الأستاذ سفیان " نتقدم بجزیل الشكر إلى كل من شرفنا بإشرافه على مذكرتنا
لحرصه على توجیهنا بالنصائح والإرشادات فله كل التقدیر والاحترام " عرشوش

نشكلٍ عضاء لجنة المناقشة الذي شرفونا بقبول هذا العمل لمناقشته وتقییمه 
من بعید في إنجازكما نتقدم بجزیل الشكر لكل من ساعدنا من قریب أو

.هذه المذكرة
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نشكلٍ عضاء لجنة المناقشة الذي شرفونا بقبول هذا العمل لمناقشته وتقییمه 
من بعید في إنجازكما نتقدم بجزیل الشكر لكل من ساعدنا من قریب أو

.هذه المذكرة



بعد بسم االله الرحمن الرحیم
على أشرف المرسلینوالسلاموالصلاة

:أما بعد
روح أمي الطاهرة رحمها االله وأسكنها فسیح جناتهأهدي ثمرة جهدي إلى 

أطال االله في عمره" والدي الحبیب"و فخري قوتيو إلى سندي
اهللالثاني زوجي الغالي حفظهو نصفي إلى رفیق دربي 

إلى جمیع أفراد عائلتي
إلى كل من یحبني من قریب أو بعید

الطالبة دلال بوغدادة

بعد بسم االله الرحمن الرحیم
على أشرف المرسلینوالسلاموالصلاة

:أما بعد
روح أمي الطاهرة رحمها االله وأسكنها فسیح جناتهأهدي ثمرة جهدي إلى 

أطال االله في عمره" والدي الحبیب"و فخري قوتيو إلى سندي
اهللالثاني زوجي الغالي حفظهو نصفي إلى رفیق دربي 

إلى جمیع أفراد عائلتي
إلى كل من یحبني من قریب أو بعید

الطالبة دلال بوغدادة

بعد بسم االله الرحمن الرحیم
على أشرف المرسلینوالسلاموالصلاة

:أما بعد
روح أمي الطاهرة رحمها االله وأسكنها فسیح جناتهأهدي ثمرة جهدي إلى 

أطال االله في عمره" والدي الحبیب"و فخري قوتيو إلى سندي
اهللالثاني زوجي الغالي حفظهو نصفي إلى رفیق دربي 

إلى جمیع أفراد عائلتي
إلى كل من یحبني من قریب أو بعید

الطالبة دلال بوغدادة



مقدمة



مقدمة

1

یمثلونها یعملون تباشر الإدارة العامة مهامها وأنشطتها من خلال أشخاص طبیعیین
لحسابها یعرفون بالموظفین العمومیین، وقد أعطت الأنظمة الوظیفیة أهمیة كبیرة للموظف 

ن إنجاح الإدارة في القیام بواجباتها یعتمد على كفاءة الموظفین وإحساسهم العام، لأ
بالمسؤولیة، لذا قامت الجهة المختصة بتحدید الشروط الواجب توفرها لیحوز الشخص 
الراغب في شغل أي منصب من المناصب لا بد وأن تتوافر مجموعة من الشروط لشغل 
المناصب العامة في الدولة، إذ أن هذه الشروط تهدف إلى ضمان كفاءة واستقامة من سیعین 
في وظائف تحقیقا للمصلحة العامة، ومن هذه الشروط أن یكون المتقدم والطالب للعمل في 

السیرة والأخلاق وغیر محكوم علیه بحد شرعي، أو السجن في إطار الدولة أن یكون حسن
جریمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ویزول هذا الشرط في حال التعیین بمضي ثلاث سنوات 
على الأقل من انتهاء تنفیذ الحد أو السجن، فهذا الشرط هو شرط استمرار وصلاحیة یفترض 

ة، وفي حال فقد الموظف العام هذا الشرط فإن ظیفة العامو بقاؤه دائما للاستمرار في شغل ال
خدمته تنتهي بقوة النظام كعقوبة تبعیة وكأثر مترتب على الحكم الجزائي الصادر بإدانته 

.لارتكابه بعض الجرائم التي تقدر خطورتها وجسامتها ومساسها بأمانة الوظیفة واعتبارها
تقف على أثر المحاكمة الجزائیة نا أهمیتها من كونهایتستمد هذه الدراسة التي بین أید

على المركز القانوني للموظف العام، لما یعتور هذا الأثر من تشابكات وعدم انضباط إضافة 
إلى أنها تربط بین الشق الجزائي والشق التأدیبي، وهو ربط لم تلتفت إلیه الدراسات القانونیة 

.في النظام الجزائري من قبل
إلى تحقیقه هو بیان الحالات التي تؤثر في العلاقة الذي نصبو إن الهدف الأساسي

الوظیفیة للموظف العام، إذ تتسبب في إنهاء خدماته في إطار شغل المنصب العام للدولة، 
وذلك بقوة النظام وبصورة تبعیة للحكم الجزائي، كذلك بیان حجیة الأحكام الجزائیة أمام 

.السلطات التأدیبیة
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على اختیار هذا الموضوع بالتحدید تمثلت في نوعین من إن أهم الدوافع التي شجعتنا
.الأسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة

المیل الشخصي للبحث في مثل هكذا مواضیع : حیث نبدأ بالأسباب الذاتیة تمثلت في
طه بمجال الوظیفة العامة، وكذا من أجل تحدید الأثر الذي یتركه االقانون الجزائي ومدى ارتب

.ى وضعیة الموظف العامالحكم الجزائي عل
الرغبة في توسیع معارفنا إلى جانب كونه من المواضیع التي تمس الوضعیة القانونیة 

.للموظف العام
.البحث في الموضوع ودراسته وفك الإبهام والغموض الذي یشوبه

أما عن الأسباب الموضوعیة فقد تمثلت في أنه تعتبر هذه الدراسة من الموضوعات 
هطه بالموظف العام واستقرار ابرتة سواء من الناحیة العلمیة أو العملیة، وذلك لاالحیویة الهام

الوظیفي الذي ینتج عنه ضمان حسن سیر المرفق العام باضطراد وانتظام، خاصة وأن 
.الأمن الوظیفي یعد من بین إحدى شروط تحقیق الأمن الإنساني

قات الموظف العام الوظیفیة في علاهدفت دراستنا إلى الكشف عن الحالات التي تؤثر
رة تبعیة للحكم الجزائي، كذلك بیان بقوة النظام أو بصو والتي تؤدي به إلى فصله من وظیفته

.حجیة الأحكام الجزائیة أمام السلطات التأدیبیة
في أثر المحاكمة الجزائیة على المركز القانوني للموظف العام تكمن إشكالیة الدراسة 

:التساؤل الآتيفي
ظف العام تؤثر على مركزه القانوني و هل جمیع الأحكام الجزائیة الصادرة في حق الم

مما یؤدي إلى إنهاء علاقاته الوظیفیة؟
لدراستنا في هذا الموضوع اعتمدنا على المنهج الوصفي بأداة التحلیل، لما یوفره من 

قة، ولقدرته على الربط تحلیل النصوص النظامیة والأحكام القضائیة والآراء الفقهیة ذات العلا
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بین المتناقض من ظواهر النصوص وبین الوقائع القانونیة والتطبیقات القضائیة في أثر 
.الحكم الجزائي في الرابطة الوظیفیة في النظام الجزائري

قصد الإلمام بجمیع حیثیات موضوع الدراسة الذي بین أیدینا، فقد اعتمدنا على 
تي كانت بمثابة المصباح الذي ینیر درب الباحث عن مجموعة من المصادر والمراجع ال

المعلومات التي تنسجم مع طبیعة الموضوع محل الدراسة، وقد اختلفت وتنوعت بین كتب 
.ومجلات علمیة وأطاریح جامعیة

لا یمكن الإنكار أننا قد واجهنا بعض الصعوبات التي كانت سببا في عرقلة السیر كما 
الحسن لإنجاز هذا البحث، إلا أننا استطعنا بإرداة وعزیمة تجاوز هذه العراقیل والصعوبات 
وذلك من أجل إتمام هذا العمل على أكمل وجه وأحسن صورة، حیث تمثلت هذه العراقیل في 

ه والحمد الله، إضافة إلى التفرغ للكن بعون االله وقدرته استطعتا، أن الوقت ضیق نوعا م
الجزائیة بصفة صریحة، هذا حدث عن المحاكمةتجد الكتب او المراجع التي تألم ذلك أني

عن صلب لمعلومات التي نجدها خوفا من أنأكون قد خرجت في إدراج اما جعلني مترددة
،  وقد وفقنا االله في لةهذه المشكحل استطعتطلوب مني دراسته، إلا أنني الموضوع الم
.وعلى أكمل وجه إن شاء االلهإتمام عملي

من أجل الإحاطة بكب حیثیات البحث، والإجابة عن تساؤل الإشكالیة المطروح سابقا، 
وجب منا الأمر لدراسة الموضوع، وذلك بتقسیمه إلى فصلین، حیث أن الفصل الأول جاء 

لجزائیة والموظف العام، حیث أن هذا الفصل یحمل في طیاته ماهیة المحاكمة ابعنوان
مبحثین، أما المبحث الأول فعنوانه الإطار المفاهیمي للموظف العام، وبالنسبة للمبحث 

تم تقسیم كل من هذه د، وقللموظف العام الثاني فقد كان عنوان ماهیة المحاكمة الجزائیة
.المباحث إلى مطالب وفروع لمعالجة الموضوع محل الدراسة بالتفصیل

أما عن الفصل الثاني لهذه الدراسة فیحمل عنوانا بالمركز القانوني للموظف العام بعد 
الفصل في الدعوى الجزائیة، وهو أیضا یحمل في طیاته مبحثین، الأول الأحكام الجزائیة 
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ي العلاقة الوظیفیة للموظف العام، والثاني عنوانه جاء بالأحكام الجزائیة التي التي لا تؤثر ف
تؤثر في العلاقة الوظیفیة للموظف العام، وهذه المباحث أیضا قد تم تقسیمها إلى مطالب 

، وقد ختمنا كلا من الفصلین بخاتمة، وفیها وفروع لدراسة وتحلیل الموضوع بطریقة مفصلة
شكالیة الدراسة، وصولا إلى نتائج، وانتهاء بمجموعة من التوصیات تمت الإجابة عن إدق

.والاقتراحات التي نأمل أن تتجسد على أرض الواقع



:الفصل الأول
الجزائیة مسؤولیةالإطار المفاهیمي لل

لموظف العاموا
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:تمهید
خص معنوي عام تستطیع أن تقوم بأعبار تسییر وتنظیم أجهزتها شباعتبار أن الدولة 

الإداریة إلا عن طریق أشخاص  طبیعیین یمثلونها ویقومون بممارسة المهام الموكلة إلیهم، 
عمومیة بمفهوم الدولة هؤلاء الأشخاص الموظفون العمومیون، وقد ارتبط مفهوم الوظیفة ال

الحدیثة خاصة مع تزاید عدد أنشطتها من أجل إشباع الحاجات العامة للأفراد، هذا الأمر 
لتوفیر الخدمات الأساسیة یتطلب معه بذل الكثیر من التنظیم للتوصل إلى الطریقة الجیدة 

.والرفاهیة للمواطنین
تأدیة مهامه أو بمناسبتها خطأ إلا أن هؤلاء الموظفین العمومین قد یرتكب أحدهم أثناء

لا یتقتصر عند وصفه بأنه مهني أو جریمة تأدیبیة، بل یتعداه إلى أنه یشكل كذلك جریمة 
جنائیة معاقب علیها قانونا، وطبقا للنصوص القانونیة فإن سلطة الإدارة في تأدیب الموظف 

ى الجزائیة التي تم العام في مثل هذه الحالات تتوقف إلى حین صدور حكم نهائي في الدعو 
.تحركها ضده

:وفي هذا الصدد سنعالج هذا الفصل من خلال هذین المبحثین الآتیین
الإطار المفاهیمي للموظف العام: المبحث الأول
للموظف العامالإطار المفاهیمي للمحاكمة الجزائیة: المبحث الثاني
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الإطار المفاهیمي للموظف العام: الأولالمبحث 
یعتبر ) الموظف(الدولة نشاطها المرفقي من خلال موظفیها، لأن هذا الأخیر تمارس

أداة الدولة لتحقیق أهدافها، وتحظى الوظیفة العامة بعنایة المشرع والفقهاء وكذا القضاء 
ویتحدد دور الموظف ضیقا واتساعا حسب الفلسفة الاقتصادیة وذلك في مختلف الدول، 

خلي افاتساع نشاط الدولة وعدم اقتصار دورها على حمایة الأمن الدوالاجتماعیة لكل دولة، 
والخارجي وحل المنازعات بین الأفراد وقیامها ببعض الأشغال العامة وازدیاد تدخلها في 

بالضرورة إلى ازدیاد عدد الموظفین واهتمام قد تؤديمجالات اقتصادیة واجتماعیة شتى 
م فقد أصبح للوظیفة العامة نظاما خاصا بها یحدد الدولة بتنظیم الجهاز الإداري، ومن ث

.حقوق وواجبات الموظفین العاملین وشروط التحاقهم بالوظیفة مساءلتهم تأدیبیا وجزائیا
، و)المطلب الأول(وفي هذا المبحث سنتطرق إلى دراسة مفهوم الموظف العام في 

).المطلب الثاني(واجبات الموظف العام في 
مفهوم الموظف العام: المطلب الأول

یعد تعریف الموظف العام من الأمور النسبیة التي تختلف من دولة إلى أخرى تبعا 
للنظام الاقتصادي والسیاسي والاجتماعي السائد في الدولة، وأیضا یمكن أن یختلف أحیانا 
داخل الدولة الواحدة وذلك لتعدد التشریعات المتعلقة بالموظفین العامیین، حیث ینظر كل

تشریع إلى إلى الموظفي العام بما ینسجم مع خصوصیة ذلك التشریع والغایة منه، لذلك 
، والفقهي  في )المطلب الأول(تطرقنا في دراستنا هذه إلى بیان مفهوم التعریف التشریعي في 

).الفرع الثالث(، والتعریف القضائي للموظف العام في )الفرع الثاني(
عي للموظف العامالتعریف التشری: الفرع الأول

تقدم معظم تشریعات العالم تعریفا محددا للموظف، فبعضها اكتفت ببیان من ینطبق 
ة التعریف للفقه والقضاء بینما ذهبت ریع الوظیفة العمومیة تاركة مسألعلیه ویخضع لتش
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بعض التشریعات إلى تقدیم مفهوم موسع للموظف، لذلك سنحاول في هذا الفرع التطرق إلى 
.1الموظف في التشریع الفرنسي، ثم التشریع المصري، ثم التشریع الجزائريتعریف 

التشریع الفرنسيموظف فيتعریف ال:أولا
ذلك الشخص الذي یتم :" لقد عرف المشرع الفرنسي متأثرا باتجاه مجلس الدولة بقوله

ظیفي وتم ترسیمه في درجة من درجات التدرج الو تعیینه في وظیفة دائمة، وبصفة مستمرة
".في الإدارة المركزیة أو الهیئات التابعة للدولة

:فهذا التعریف یحدد العناصر الأساسیة التي تقوم علیها فكرة الموظف العام وهي
.استمراریة الوظیفة

العمل في إحدى الإدارات المركزیة التابعة للدولة أو المصالح التابعة لها، أو في 
.الهیئات العامة التابعة للدولة

.2یتم تعیین الشخص ثم ترسیمه في إحدى درجات التدرح الوظیفيأن
من المهم الإشارة إلى أن الموظفین في فرنسا یخضعون لقانون أساسي عام تسري 

التابعین لإدارات الدولة والمناطق الجهویة والبلدیات ین المدنیینأحكامه على الموظف
قضاة وأعوان المصالح العمومیة ذات الطابع والمؤسسات الإداریة التابعة لها، باستثناء فئة ال

الصناعي والتجاري وكذا الأعوان غیر مرسمین التابعین للدولة، وأخیرا افراد الجیش 
. 3یخضعون إلى قانون مستقل

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، عن أخطائه الوظیفیة،مسؤولیة الموظف تأدیبیا سامیة سي العابدي، -1
.08م، ص2015، 2015تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 

.24م، ص2004، دار هومة، الجزائر، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائريكمال رحماوي، -2
، دار هومة، الجزائر، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیةهاشمي خرفي، -3

.92م، ص2010
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تعریف الموظف في التشریع المصري: ثانیا
التشریع المصري یقول الدكتور سلیمان الطماوي أن كل القوانین السابقة بالرجوع إلى

لم تضع تعریفا للموظف العام إنما اقتصرت على تحدید نطاق تطبیق القانون العام في مجال 
المتضمن قانون الخدمة المدنیة في 2016لسنة81، وبالرجوع إلى القانون 1الموظفین فقط

د النطاق الذي تسري فیه أحكام هذا القانون فقط إعطاء تعریف المادة الأولى منه قام بتحدی
:للموظف العام أي مجال تطبیق هذا القانون حیث نصت على ما یلي

یعمل بإحكام المرافق في شأن الخدمة المدنیة، وتسري أحكامه على الوظائف في 
عامة وذلك ما لم الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومیة وحدات الإدارة المحلیة والهیئات ال

.2تنص علیه قوانین أو قرارات إنشائها على ما یخالف ذلك
ومن خلال نص المادة نلاحظ أن المشرع المصري حاول تعریف الموظف العام 
بتحدید المجال الذي یشغله في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومیة وحدات الإدارة المحلیة 

.الموظف للقضاء الإداري عند النظر في منازعاتهوالهیئات العامة، تاركا تفصیل تعریف 
ویمكن اعتبار المشرع المصري أنه قد تبنى في تعریفه للموظف العام المعاییر 
السابقة الذكر مع الاعتماد على الأحكام القضائیة التي جاءت مفسرة للمادة الأولى من قانون 

.طاق سریان أحكام ذلك القانونالخدمة المدنیة التي حاولت تعریف الموظف مكتفیة بتحدید ن
تعریف الموظف العام في التشریع الجزائري: ثالثا

بالرجوع إلى تعریف المشرع الجزائري للموظف العام نجده حذا حذو المشرعین 
الفرنسي والمصري، فقد اعتمد الشروط السابقة نفسها، التي یتوجب توافرها لقیام صفة 

دار الفكر العربي، ریة المرفق العام وعمال الإدارة العامة،نظمبادئ القانون الإداري، الكتاب الثاني،سلیمان الطماوي، -1
.605م، ص1977

46، الجریدة الرسمیة، العدد2016، المؤرخ في أول نوفمبر2016لسنة82ى من قانون الخدمة المدنیةالمادة الأول-2
".أ"مكرر
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یعتبر موظفا :" لقانون الأساسي للوظیفة العامة بأنهالموظف حیث نصت المادة الرابعة من ا
كل عون عین في وظیفة عمومیة دائمة فر رتبة في السلم الإداري، الترسیم هو الإجراء الذي 

".1یتم من خلاله تثبیت الموظف في رتبته
من خلال هذا النص یمكن القول إن المشرع الجزائري هو الآخر اعتمد على مجموعة 

:د تعریفه للموظف العام أو الشخص القائم بأداء الوظیفة ما یليمن العناصر عن
oصدور قرار بالتعیین في الوظیفة العمومیة.
oصدور قرار آخر بالترسیم في إحدى درجات الوظیفة.
oأن یتعلق قرار التعیین والترسیم بإدارة مرفق عام للدولة.

الجزائري نطاق تطبیق هذا من القانون نفسه، حصر فیها المشرع 02أما نص المادة 
نون على الموظفین الذین یمارسون نشاطاتهم في المؤسسات والإدارت العمومیة، وقد بین االق

:2من المادة نفسها وهي02المقصود بالمؤسسات والإدارات العمومیة في مضمون الفقرة 
oالمؤسسات العمومیة.
oتابعة لهاالإدارات المركزیة في الدولة والمصالح غیر الممركزة ال.
oالجامعات الإقلیمیة.
oالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري.
oالمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني.
oالمؤسسات ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
oسسة عمومیة یمكن أن یخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون ؤ كل م

.الأساسي

، الجریدة الرسمیة 2006یونیو 15المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة، المؤرخ في 06/03الأمر رقم-1
.46رقم

، 02، المجلد الرابع، العددمجلة القانون والعلوم السیاسیة،)دراسة مقارنة(شروط تعیین الموظف العام صبرینة العیفاوي، -2
.239صه، 1439م، رمضان2018د ذ ن، جوان
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عمومیا كل عون  یعین في رتبة دائمة، وأن یرسم بناء على ما سبق یعتبر موظفا 
هذا الأخیر في رتبته وأن یتم تعیینه في أحد المؤسسات المذكورة أعلاه، إلا أنه استثنى فئة 

هذا الأمر لالبرلمان من الخضوع استخدمو مالقضاة والمستخدمون العسكریون والمدنیون و 
.1ین الخاصة بهذه الفئةتاركا المجال للقوان

تعریفا آخرا للموظف العام بنوع من أعطىإضافة إلى ما سبق فإن المشرع الجزائري
المتعلق بالوقایة من الفساد 2006فبرایر20المؤرخ في 06/01التفصیل في القانون رقم 

ومكافحته حیث نصت المادة الثانیة منه على أن الموظف العام هو ذلك الشخص یشغل 
ا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أو في أحد المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة منصب

سواء كان معینا أو منتخبا دائما أو مؤقتا ولو مؤقتا مدفوع الأجر أو غیر مدفوع بالأجر 
أقدمیته، وكل شخص آخر یتولى ولو مؤقتا وظیفة أو وكالة بأجر بصرف النظر عن رتبته و

ویساهم بهذه الصفة في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو أیة مؤسسة أو بدون أجر
أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها أو أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة كل 
شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشریع والتنظیم المعمول 

.2بهما
مشرع الجزائري حاول أن یوسع من مفهوم وما یلاحظ على هذا التعریف هو أن ال

من الأمر 4الموظف العام لیشمل طائفة جدیدة غیر تلك الطائفة التي وردت في نص المادة
، ویمكن أن یكون الغرض من هذا التوسیع هو إسباغ حمایة أكثر على المال العام 06/03

المجلس الشعبي فنجد أن صفة الموظف العام امتدت لتشمل حتى فئة القضاة والنواب في
الوطني وكذلك أعضاء مجلس الأمة وحتى أعضاء المجلس الشعبي الولائي والمجلس 

.الانتخابالشعبي البلدي دون مراعاة لأدوات التوظیف سواء عن طریق 

.240ص ،مرجع سابقصبرینة العیفاوي، -1
.240المرجع نفسه، ص-2
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التعریف الفقهي للموظف العام : الفرع الثاني
تعریف جامع للموظف العام، ولم یتوصل الفقهاء إلى تحدیدتعددت التعاریف الفقهیة 

لمفهوم الموظف العام یمكن الاعتماد علیه في جمیع الدول، وذلك لأنه یخضع في الواقع 
لة لأخرى بل حتى في الدولة الواحدة بالنظر للأنظمة السائدة و لعدة معطیات تختلف من د

.في تلك الدولة
تعریف الموظف العام في الفقه الفرنسي: أولا

ي إعطاء تعریفات للموظف العام وإن كانت متباینة في ساهم الفقه الإداري الفرنسي ف
ألان "مضامینها فهي تعد محاولة جادة لتأكید المفهوم ففي الوقت الذي تبنى فیه الفقیه 

تعریفا واسعا وغیر دقیق للموظف العام من خلال تأكیده بأنه هو كل شخص یساعد " بلاتیني
.1دمة إداریة عامةوبشكل مستمر على القیام بمهمة تعمل على تنفیذ خ

فقد تكلم على مختلف العناصر والشروط المكونة لصفة " أندري موریو"أما الفقیه 
.21946الموظف العمومي وهو ما یماثل ما جاء به القانون الفرنسي عام

كل شخص تم تعیینه من طرف :" بأن الموظف العام هو"لویس رولوند"یه قویرى الف
السلطة المختصة من أجل عمل مستمر أو یتمیز ببعض خصائص الاستمراریة وذلك داخل 

".3المنظمة من أجل سیر المرافق العامةالإطارات الإداریة

والوقایة 03-06العمومي المركز القانوني للموظف العام ما بین أحكام قانوني الوظیف الطاهر رحالي، عماد میدة، -1
مذكرة تخرج مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص  قانون إداري، كلیة الحقوق ،01-06من الفساد ومكافحته 

.11م، ص2020، 2019والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة  الشهید حمه لخضر، بسكرة، 
.12المرجع نفسه، ص-2
، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الدار شخصیة للموظف العموميالمسؤولیة العتیق الزیادي، -3

.25م، ص2000البیضاء، المغرب، سنة
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التعریف الفقهي للموظف العام: ثانیا
الشخص الذي یساهم في :" على تعریف الموظف العام بأنهونأجمع الفقهاء المصری

".1تدبره الدولة أو أحد الأشخاص العامةةعمل دائم في خدمة مرافق عام
بأن صفة الموظف العام لا یمكن أن " محمد سلیمان الطماوي"فقد اعتبره الفقیه 

عمومیة إلا إذا تطلق على الشخص ولا یمكن أن تسري علیه أحكام وقواعد ومبادئ الوظیفة ال
ما تم تعیینه في عمل مستمر ودائم وفي خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو تدیره السلطة 

.2الإداریة بشكل مباشر
كل شخص عهد إلیه بعمل دائم في :" فقد عرفه بأنه"محمد فؤاد مهنا"أما الأستاذ 

أو المرفقیة ثم إنه عمومي یقع تحت إدارة السلطات الإداریة المركزیة أو المحلیةخدمة مرفق 
".3أصبح شاغلا لوظیفة تدخل في النظام الإداري

هو كل شخص عینته الإدارة بقرار من أجل :" بأنه"توفیق شحاته"وقد عرفه الأستاذ 
".4أو داخل وحدة إداریةةالقیام بعمل دائم داخل مرافق عام

التعریف للموظف العمومي في الفقه الجزائري: ثالثا
قدم الفقه الجزائري هو الآخر تعریفا للموظف، حیث نجد عدة تعریفات فقهیة نذكر لقد 

:منها
یضمن سیر الإدارة العادة لهم أنظمة قانونیة مختلفة :" میسوم صبیحتعریف الأستاذ 

سوى الذین لهم صفة الموظف ولا یعرف للقانون العام للوظیف العمومي ولا یخضع منها

.624م، ص1967، العدد الثالث، جویلیة مجلة إدارة قضایا الحكومة، التعریف بالوظیفة العمومیةحلمي مراد، -1
.12مرجع سابق، صالطاهر رحالي، عماد میدة،-2
.12المرجع نفسه، ص-3
.28عتیق الزیادي، مرجع سابق، ص-4
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، وضع "1الذین رسموا بعد تعیینهم في مناصب دائمة وثبتوا نهائیابهذه الصفة إلا الأشخاص 
ظیفة دائمة بعد ترسیمه، وأنه الشخص لموظف هو الشخص الذي یعین في و لهذا التعریف 

.ام للوظیف العموميالوحید الذي یخضع للقانون الع
الموظفین هم من یوجدون في وضع قانوني :" یرى أنأحمد محیوأما الأستاذ 

نه قابل للتعدیل بقانون والذین یتمیز بأحسب المادة من القانون الوظیف العمومي،تنظیمي
".2جدید یطبق علیهم تلقائیا دون أن یتمسكوا بحقوق مكتسبة

الأشخاص الذي ارتبطوا بالإدارة بموجب عمل :" عبد الرحمن الرمیليتعریف الأستاذ 
حقوقهم وواجباتهم دون أن یشاركوا قانوني وحید الطرف أعدته الإدارة لأجلهم وحددت فیه 

".3مباشرة ولا بصفتهم الشخصیة في إعداده
یرى أن الموظف هو شخص عبد الرحمنمن خلال هذا التعریف یظهر أن الأستاذ 

دت هذا القانون الإدارة منفردة دون أعیرتبط بالإدارة بموجب قانون یبیبن حقوقه وواجباته 
.إشراكه في ذلك

املموظف العالقضائي لتعریف ال: الفرع الثالث
لقد اجتهد القضاء هو الآخر على غرار الفقه والتشریع في مسألة تعریف الموظف، 

، )أولا(ء تعلق الأمر بفرنسا لذلك نجد اجتهادات قضائیة وأحكام قدمت مفاهیم للموظف سوا
).اثالث(، أو الجزائر في )اثانی(أو مصر

أثر التظیف العمومي على كفاءة الموظفین بالإدارات العمومیة الجزائریة، دراسة حالة جامعة محمد سلوى تیشات، -1
والتجاریة ، مذكرة ماجیستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص تسییر المنظمات، كلیة العلوم الاقتصادیة بوقرة بومرداس

.49م، ص2010، 2009وعلوم التسییر، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، الجزائر،  
م، 1992فائز أنجق، بیوض خالد، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : ، تر، المنازعات الإداریةأحمد محیو-2

.30ص
، دیوان المطبوعات 2، طريشریع الجزائالمقارنة والتدراسة في الوظیفة العامة في النظم محمد یوسف المعداوي، -3

.35م، ص1988الجامعیة، الجزائر، 
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تعریف الموظف العمومي في القضاء الفرنسي:أولا
لعب مجلس الدولة الفرنسي دورا هاما في مجال تطویر قواعد القانون العام وقواعد 
القانون الإداري وقد حاول وضع مدلول للموظف العام عند نظره لعدة منازعات طرحت أمامه 

ل الموظف غشحیث أكد على ضرورة توافر مجموعة من العناصر للقول بوجوده منها 
.1للمنصب بصفة دائمة وأن یثبت في ذلك المنصب في إحدى الهیاكل الإداریة

تعریف الموظف العام في القضاء المصري:ثانیا
لقد حاول القضاء الإداري المصري تعریف الموظف العام في أحد أحكام المحكمة  

تقوم علیها فكرة الموظف ساسیة التي إن المقومات الأ:" الإداریة العلیا التي قررت ما یلي
العام تتلخص في أن یكون تعیین الموظف باداة قانونیة لأداء عمل دائم في مرفق عام تدیره 

:" ،وجاء في حكم آخر للمحكمة العلیا تعلیق مفاده ما یلي2الدولة أوأحد أشخاص القانون العام
فصفة الموظف العام وغني عن البیان أنه لیس كل ما تمنحه الدولة مرتبا یعتبر موظفا عام،

لا تقوم بالشخص ولا تجري علیه أحكام الوظیفة العامة، إلا إذا كان معینا في عمل دائم في 
.3خدمة مرفق العام تدیره الدولة أو السلطات الإداریة بطریقة مباشرة

ونستشف من مضمون هذا الحكم أن القضاء تبنى هو الآخر نفس الشروط التي 
، حیث وضع نقطة هامة مفادها أن صفة المظف العام لا تلحق اعتمدها الفقه والتشریع

بالشخص الذي شغل الوظیفة إلا إذا توافرت العناصر الأخرى المكملة له كأن یشغل وظیفة 
دائمة وأن یصدر بحقه قرار التعیین وأن تكون هذه الوظیفة في الوزارات أو أحد مصالحها أو 

.ت العامةالأجهزة ووحدات الإدارة المحلیة والهیئا

.241صبرینة العیفاوي، مرجع سابق، ص-1
، مكتبة الوفاء القانونیة، أحكام الموظف العام في النظام القانوني والوضعي والإسلاميحمدي عطیة مصطفى عامر، -2

.23م، ص2015الإسكندریة، 
.24المرجع نفسه، ص-3
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في القضاء الجزائرييتعریف الموظف العموم: ثالثا
التمییز بین أما القضاء الجزائري فلم یهتم بوضع تعریف للموظف العام وإنما حاول 

.ن المتعاقدالموظف الدائم والعو 
فمن خلال ما تطرقنا إلیه فإننا نلاحظ أن تعریف الموظف العام في القضاء الإداري 

لا یمكن الخروج من أحكام مجلس الدولة الفرنسي، والذي حدد ثلاث أركان الجزائري فإنه 
:أساسیة للموظف العام

، 1دیمومة الوظیفة، تصنیف الوظیفة، ومساهمة الموظف العام في خدمة المرفق العام
إذ لا بد من وجود عناصر أساسیة لاعتبار الشخص موظفا عاما تطبق علیه أحكام الوظیفة 

.یجب مراعاته لمنحه صفة الموظف العامالعامة كحد أدنى
ولقد ذهب القضاء الجزائري إلى التمییز بین الأعوان العمومیین على أساس المعاییر 
التي وضعها المشرع والتي سنها في القانون، حیث یعتبر كل العاملین في جهاز الدولة أو 

هیئات عمومیة ذات طابع بالأحرى الإدارة المركزیة أو الهیئات المحلیة بلدیات وولایات أو
.2إداري هم موظفین عمومیین

مفهوم الموظف العام في قانون مكافحة الفساد: رابعا
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم 01- 06عرف القانون رقم

2011غشت سنة02المؤرخ في 15-11والمعدل والمتمم بالقانون رقم05-10بالأمر رقم
:3نهفقرة ب الموظف العمومي بأ02لمادةمن خلال ا

، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون الحقوق المالیة للموظف العام في التشریع الجزائريمسعودة عشاش، -1
.13م، ص2014، 2013إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، سنة

اه، كلیة الحقوق، جامعة ، أطروحة دكتور م القانوني للتأدیب في الوظیفة العمومیة، دراسة مقارنةالنظامحمد الأحسن، -2
.21م، ص2016، 2015أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قانون إداري، كلیة المسؤولیة الجزائیة للموظف العموميحیاة مخطاري، سعاد طیبي، 3
.13م، ص2021- 2020الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، 
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كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أو في أحد المجالس 
الشعبیة المحلیة المنتخبة، سواء أكان معینا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر 

.مدفوع، بصرف النظر عن رتبته أو أقدمیته
وكالة بأجر أو بدون أجر، ویساهم بهذه وولو مؤقتا وظیفة أكل شخص آخر یتولى 

الصفة في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو أیة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو 
.بعض رأسمالها أو أیة مؤسسة أخرى تقدم  خدمة عمومیة

وأثر الإخلال بهاواجبات الموظف العام:المطلب الثاني
یتمتع الموظف العام في كافة التشریعات الوظیفیة بمجموعة من الحقوق بمناسبة أداء 
لوظیفته یقابلها مجموعة من الواجبات تقع على عاتقه وقد اتفق أغلب الفقهاء على تقسیم 
هذه الواجبات إلى صنفین واجبات إیجابیة وواجبات سلبیة، وسنحاول من خلال هذا المطلب 

).الفرع الثاني(وأثر الإخلال بها في ، )الفرع الأول(في وظف العامواجبات المأن نبین 
الموظف العامواجبات : الفرع الأول

الواجبات الإیجابیة للموظف العام: أولا
ویقصد بها تلك السلوكات التي یتوجب على الموظف القیام بها والالتزام بها، وقد 

:بینهاتشریعات الوظیف العمومي علیها ومن غلب اتفقت أ
التفرغ للوظیفة العامة: 1

ن فیه ولا یجوز له یمفادها أنه یتوجب على كل موظف أن یلتحق بالمنصب الذي یع
كمبدأ عام ممارسة أعمال مختلفة في آن واحد، إضافة تكریس كامل وقته لأداء مهامه 

03-06من الأمر 42و11الوظیفیة التي عین فیها حیث نص المشرع الجزائري في المادة
أنه یجب على الموظف أن یمارس مهامه بكل أمانة وبدون تحیز كما قرر كذلك أنه یتعین 
على الموظف أن یتجنب كل الأفعال التي تتنافى مع طبیعة المهام الوظیفیة الموكة له وإن 
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كانت خارج أوقات مهامه الوظیفیة، كما أكد المشرع الجزائري على ضرورة تخصیص 
.1یة فقط للمهام المسندة إلیهم دون إمكانیة ممارسة نشاط مربحالموظفین نشاطاتهم المهن

مانة ودقة وحیادأداء الوظیفة بأ-2
من مقتضیات سیر الإدارة العامة أن یقوم الموظف العام بأداء وظیفة بكل نزاهة 

ع وحیاد وأمانة، ودقة تامة من أجل النهوض بإدارة راقیة، وفي هذا السیاق نص المشر 
، ویدخل في مفهوم 2ظف مهامه بكل أمانة وبدون تحیزضرورة ممارسة المو الجزائري على 

الأمانة قیام الموظف العام بالعمل المكلف به على أكمل وجه وكأنه یؤدي لمصلحته الخاصة 
وأن یراعي فیه كل القواعد اللازمة لحسن سیرة العمل وهذه الدقة والأمانة تقتضي من 

.3نه أحد ذلك طالما تدخل في اختصاصاتهالموظف أن یقوم بها دون أن یطلب م

الواجبات الوظیفیة السلبیة: ثانیا
جابیة الملقاة على عاتق الموظف بها هناك یإضافة إلى الواجبات الوظیفیة الإ

:مجموعة من الواجبات الوظیفیة المحظور علیه القیام بها من بینها ما یلي
عدم مخالفة اللوائح والقوانین المعمول بها وعدم إفشاء الأسرار الوظیفیة-1

باعتبار الموظف العام یمثل الدول یفترض فیه أن یسهر على حسن احترام وتنفیذ 
القوانین واللوائح المعمول بها قبل فرضها على الأفراد، وقد أكد المشرع الجزائري على ذلك 

ض هذا الاحترام بما یتوافق والقوانین والتنظیمات المعمول ظف سلطة الدولة وفر و احترام الم

وقانون الخدمة 06/03حقوق وواجبات الموظف العام دراسة مقارنة بین الأمرصبرینة العیفاوي، زكریاء سمغوني، -1
م، 2022، جانفي01، العدد08، المجلدمجلة الدراسات القانونیة والسیاسیةم، 2016لسنة 81المدنیة المصري رقم

.484ص
.مرجع سابق، 06/03من الأمر 41المادة-2
.171م، ص2015، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، الوظیفة العامةمحمد أحمد عبد االله محمد، -3



الجزائیة والموظف العام ماھیة المسؤولیة: الفصل الأول

19

بها، كما أوجب علیه ألا یرتكب أي فعل یتنافى مع طبیعة المهام الموكلة له حتى وإن كان 
.1خارج الساعات المقررة لأداء الوظیفة

أما بالنسبة للاللتزام بالسر المهني، فمن المسلم أن مكانة الموظف العام تسمح له 
لاع على الأسرار الوظیفیة باعتباره الأداة التي یتم من خلالها تسییر أعمال الإدارة وهو بالاط

ما أدى بالمشرع إلى إلزامه وهو ما أدى بالمشرع بالحفاظ على أسرار الوظیفة وعدم تسریبها 
سرار الوظیفیة طوال للغیر حتى بعد تركه للخدمة، فالموظف العام ملزم بالمحافظة على الأ

العامة للدولة وحفاظا على أسرار حالمصالساره الوظیفي وحتى بعده وذلك حرصا على فترة م
، ونص المشرع الجزائري على ذلك القانون الأساسي للوظیفة العامة حیث أوجب 2الأفراد

علیه الالتزام بالسر المهني ومنعه، من أن یكشف محتوى أیة وثیقة تكون بحوزته أو أي 
بمنح ترخیص مكتوب یعفیه منه، كما أوجب علیه ضرورة الحفاظ حدث تقوم السلطة السلمیة

.3على كل الوثائق الإداریة المتعلقة بالأفراد أو الإدارة
الالتزام بطاعة الرؤساء-2

تعد طاعة الرؤساء من أهم الواجبات الملقاة على عاتق الموظف العام حیث أن 
ذلك لأن ،4الحسن لأعمال الإدارةانصیاع هذا الأخیر لأوامر الرئیس یؤدي إلى السیر 

السلطة لأعمال الإدارة ذلك أن السلطة الرئاسیة أو من یمثلها یمتلك الخبرة الكافیة المكتسبة 
من الأقدمیة مما یجعلهم أكثر إدراكا للعمل وحاجاته وبالتالي أكثر قدرة على مواجهة 

.، مرجع سابق03-06من الأمر42، 40المادة-1
، مكتبة الوفاء القانونیة، أحكام الموظف العام في النظام القانوني والوضعي والإسلاميحمدي عطیة مصطفى عامر، -2

.341م، ص2015الإسكندریة، 
.486صبرینة العیفاوي، زكریا سمغوني، مرجع سابق، ص-3
، مجلة الفقه والقانون، الحمایة القانونیة للموظف إزاء طاعة الأوامر غیر المشروعة، بحث مقارنصالح الزیداني، -4

.01م، ص2013العدد الثالث، ینایر
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ول عن سیر العمل داخل المشاكل وإیجاد أحسن الحلول لها، إضافة لكون الرئیس هو المسؤ 
.إدراته وأي خطأ یحدث هو أول من یتعرض للمساءلة

ویلتزم الموظف باحترام رؤساء وطاعتها طالما أنها تكتسب طابع المسروعیة ولا تمتد 
هذه الطاعة إلا لمرؤوسیه الذین ینتمون عضویا لنفس المصلحة التي یعمل على مستواها 

واسعة على المرؤوس حیث لا 1قى السلطة الرئاسیةالموظف العام ولیس لمصلحة أخرى، وتب
تتوقف عند إصدار الأوامر والتعلیمات إلى المرؤوس إنما تصل إلى حد إلغاء أعماله أو 

التساؤل القانون على خلاف ذلك، ویثور تعدیلها أو الحلول محله في القیام بها ما لم ینص
.هذه الأخیرة غیر مشروعةحول مدى تنفیذ الموظف العام لأوامر رئیسه إذا كانت 

:2اختلف الفقه في هذا الأمر حیث ظهرت ثلاث اتجاهات في هذا الصدد
أولویة طاعة القانون على طاعة الأوامر والتعلیمات (نظریة المشروعیة -1
.وتقتضي بعدم طاعة أوامر الرؤساء المخالفة للقانون): الرئاسیة
لمرؤوس بكل أوامر رئیسه حتى وإن ومفادها أن یلزم ا:نظریة الطاعة المطلقة-2

.كانت متعارضة مع أحكام القانون
یمومةحیث جاء هذا الحل الوسطي من أجل الحفاظ على د: النظریة الوسط-3

.سیر عمل الجهاز الإداري بانتظام وإطراد مع ضمان أكبر قدر احترام الأوامر الرئاسیة
الموظف أثناء تنفیذه للمهام والذي قضى بمسؤولیة03-06في الأمر ووفقا لما جاء

مفادها الالتزام و التيشروعیة الموكلة إلیه نرى للوهلة الأولى أن المشرع اتجه إلى نظریة الم
الفقرة الثالثة من الأمر نفسه التي 180، وهو ما أكدته نص المادة 3وامر المشروعة فقطبالأ

، مذكرة ماجیستیر في تخصص الحقوق، قانون القانون الإداري الجزائرينطاق السلطة الرئاسیة في بدریة ناصر، -1
.12م، ص2009، 2008إداري، جامعة سعیدة، الجزائر، 

.196، مرجع سابق، صبدریة ناصر-2
.، مرجع سابق03-06من الأمر47المادة-3
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السلمیة في إطار تأدیة المهام اعتبرت أن قیام الموظف العام برفض تنفیذ تعلیمات السلطة 
.1المرتبطة بوظیفته دون مبرر مقبول خطأ من الدرجة الثالثة

للموظف العامأثر الإخلال بالواجبات: الفرع الثاني
یقع الإخلال بالواجبات الوظیفیة عند ارتكاب الموظف فعلا إیجابیا أو سلبیا، یخالف 
بها الواجبات الملقاة عل عاتقه في نطاق الوظیفة التي یشغلها، بقصد أو دون قصد منه، 

، وذلك یستوجب متابعته تأدیبیا، وفقا للنظام )أولا(بحیث یشكل هذا الفعل خطأ مهنیا 
، ومن ثم توقیع العقوبة  06/03من الأمر رقم 185إلى 160المواد منالتأدیبي المقرر في 

).ثانیا(لمناسبة ا
الخطأ الموجب للتأدیب: أولا

لا تقوم المسؤولیة التأدیبیة للموظف إلا إذا اقترف خطأ مهنیا، یتحدد بالنظر للتنوع 
في المهام المناط للموظف القیام بها، وكذا المحظورات التي یتوجب علیه الامتناع عن 
إتیانها، ولقد عمد المشرع إلى تصنیفه ضمن درجات حددها بأربع، ونص داخل كل درجة 

.نیةعلى عدید الأخطاء المه
كل تخل عن الواجبات :"... یقصد بالخطأ المهني بمفهوم قانون الوظیفة العمومیة

المهنیة أو المساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة 
، احتوى النص مفهوما واسعا للخطأ المهني، لتعدد الأخطاء المهنیة وتنوعها، "تأدیة مهامه

جاء على سبیل المثال فحسب، ،قانون الأساسي للوظیفة العمومیةوما ورد منها في ال
فالأخطاء المهنیة لا تقع تحت حصر، و بذلك لا یعني أن ما عداها من الأفعال فهو مباح، 

ا كان یشكل خطأ ذإنما لسلطة التأدیب سلطة تكییف ما اقترفه الموظف من تصرف، وفیما إ
ن جهة، ومن جهة أخرى ربط بین الخطأ المقترف من مهنیا یستوجب المتابعة التأدیبیة هذا م

.المرجع نفسه03-06المادة الثالثة، من الأمر-1
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طرف الموظف والوظیفة التي یشغلها، فاشترط في الخطأ الموجب للتأدیب أن یقترف أثناء أو 
.1بمناسبة تأدیة المهام، حتى یتسنى متابعته تأدیبیا

ف المشرع الأخطاء المهنیة إلى أربع درجات وأعطى تعریفا للخطأ المهني نوقد ص
ءا بالأخطاء الأقل خطورة، ومنتهیا بددرجة، واعتمد في تصنیفها على مبدأ التدرج حسب كل 

بتلك التي تبلغ حدا كبیرا من الجسامة، مما یحول بینها وبین البقاء في الوظیفة والمساس 
:2بالتكییف الجزائي لها، وتتمثل الأخطاء المهنیة فیما یلي

صوص في كل إخلال بالانضباط وتتمثل على وجه الخ: أخطاء من الدرجة الأولى
.العام الذي من شأنه أن یمس بالسیر الحسن للمصالح

وتتمثل على وجه الخصوص فیما یأتیه الموظف من : أخطاء من الدرجة الثانیة
أو أملاك / أعمال خاصة ما تعلق منها مثلا بالمساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمین و

انونیة الأساسیة غیر تلك المنصوص علیها في المادتین الإدارة وكذا الإخلال بالواجبات الق
.181و180

وتتمثل على وجه الخصوص في التحویل غیر القانوني :أخطاء من الدرجة الثالثة
للوثائق الإداریة، إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجب الموظف تقدیمها 
خلال تأدیة مهامه، رفض تنفیذ تعلیمات السلطة السلمیة في إطار تأدیة المهام المرتبطة 

سرار المهنیة، استعمال تجهیزات بوظیفته دون مبرر مقبول، إفشاء أو محاولة إفشاء الأ
.وأملاك الإدارة لأغراض شخصیة أو لأغراض خارجة عن المصلحة

وتتمثل على وجه الخصوص، في استفادة الموظف من : أخطاء من الدرجة الرابعة
امتیازات من أي طبیعة كانت یقدمها له شخص طبیعي أو معنوي مقابل تأدیة خدمة في 

ب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل، التسبب عمدا إطار ممارسة وظیفته، ارتكا

مجلة الفكر،، ظف العام وفقا لأحكام القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةتأدیب المو أم الخیر بوقرة، -1
.76، 75العددالتاسع، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  د ت ن، ص

.76المرجع نفسه، ص2
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في أضرار مادیة جسیمة بتجهیزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي من شأنها 
داریة قصد الإساءة إلى السیر الحسن الإالإخلال بالسیر الحسن للمصلحة، إتلاف الوثائق 

ة سمحت له بالتوظیف أو بالترقیة، للمصلحة، تزویر الشهادات أو المؤهلات أو كل وثیق
الجمع بین الوظیفة التي یشغلها ونشاط آخر مربح غیر تلك المنصوص علیها في 

، ویتعلق الأمر بالاستثناءات الخاصة بجواز الجمع بین الوظائف العمومیة 44و43المادتین
.والنشاطات المدرجة للربح والمشار إلیها سلفا

لمهنیة موضوع عقوبة تأدیبیة واحدة، نظرا لأن سلطة وقد یكون العدید من الأخطاء ا
التعیین لها سلطة اتخاذ العقوبة المناسبة من بین عقوبات الدرجة الواحدة، هذا وقد ترك 
المشرع توضیح الأخطاء المهنیة المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء وحسب خصوصیة بعض 

.الأسلاك إلى القوانین الأساسیة الخاصة
ت التأدبیبةالعقوبا: ثانیا

یقصد بالعقوبة التأدیبیة عموما الجزاء الذي توقعه الإدارة على الموظف مرتكب الخطأ 
الإجراء الفردي الذي تتخذه الإدارة بغیة قمع : المهني، وتعرف وفقا للرأي الفقهي بأنها

، ویعرفها رأي 1والذي من شأنه أن یرتب نتائج سلبیة على حیاة الموظفالمخالفة التأدیبیة
، ویذهب هذا الرأي "فقهي آخر بأنها العقوبة المطبقة على الموظف المذنب لارتكابه خطأ

إلى القول بخصوصیة العقوبة التأدیبیة لكونها تتسم بالطابع القمعي، وتتمیز بالنظر إلى ما 
ترتبه من نتائج على الوضعیة المهنیة، فهي تؤثر على المسار المهني للموظف، وذلك 

الامتیازات، أو بحرمانه من الوظیفة نفسها، وعلى خلاف العقوبة الجنائیة بحرمانه من بعض 
.فالعقوبة التأدیبیة لا تمس بحریة الموظف

وقد صنف المشرع العقوبات التأدیبیة إلى درجات أربع، مراعیا في ذلك مدى التناسب 
:2بینها وبین الأخطاء المهنیة المرتكبة من طرف الموظف، وهي كالآتي

.88كمال رحماوي، مرجع سابق، ص- 1
.78، 77أم الخیر بوقرة، مرجع سابق، ص- 2
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.التنبیه، الإنذار الكتابي، التوبیخ: ن الدرجة الأولىعقوبات م
التوقیف عن العمل من یوم إلى ثلاثة أیام الشطب من : عقوبات من الدرجة الثانیة

.قائمة التأهیل
التوقیف عن العمل من أربعة إلى ثمانیة أیام التنزیل من : عقوبات من الدرجة الثالثة
.درجة إلى درجتین النقل الإجباري
.التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة التسریح: عقوبات من الدرجة الرابعة

إن التدرج في العقوبات من أخفها إلى أشدها عقوبة، مس قانونا على مدى  جسامة 
الأخطاء المهنیة المصنفة هي الأخرى من أقلها خطورة إلى أقصاها جسامة، ویمكن أن 

ي إطار الدرجات الأربع، نظرا لخصوصیات تنص القوانین الأساسیة على عقوبات أخرى ف
.بعض الأسلاك

قع تحت الحصر منعا  من التعسف في توقیعها توعلى خلاف الأخطاء التأدیبیة 
ویكون لسلطة التأدیب تقدیر ملائمة الجزاء المناسب والخطأ المقترف من جانب الموظف 

.محل التأدیب
بیة تلك الاعتبارات المنصوص وینبغي أن یراعى عموما في توقیع العقوبات التأدی

والمتمثلة في درجة جسامة الخطأ، الظروف المحیطة بارتكاب الخطأ 161علیها في المادة
مسؤولیة الموظف المعني النتائج المترتبة على سیر المصلحة الضرر الذي لحق بالمصلحة 

.أو بالمستفیدین من المرفق العمومي
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للموظف العاملجزائیةالمسؤولیةماهیة ا: المبحث الثاني
قد یتعرض الموظف الذي یرتكب خطأ تأدیبیا خلال حیاته المهنیة ویحمل في آن 
واحد وصف المخالفة الجنائیة، للمساءلة التأدیبیة والجزائیة عن نفس الأفعال، وتوقیع الجزاء 

الجزائیة، فإن المناسب في حال إدانته، وطبقا لمبدأ استقلال الدعوى التأدیبیة عن الدعوى 
ذلك یؤدي إلى إمكانیة مباشرة الإجراءات التأدیبیة قبل الفصل في الدعوى الجزائیة، وفي هذه 

.بعة الجزائیةاالحالة لن یكون القرار التأدیبي أي أثر على المت
الجنائي یؤدي إلى وقف الموظف تحفظیا إذا كانت المتابعة الجزائیة غیر أن الإجراء

سواء تم ارتكابه في منصبه، وفي هذه الحالة، یتم تكییف الخطأ التأدیبي لا تسمح له بالبقاء
، لا سیما إذا كان له )خارج الوظیفة(بمناسبة أداء الوظیفة أو خلال الحیاة الخاصة للموظف 

ظف و أثرا على سمعة المرفق وأخلاقیات الوظیفة وتنشأ معها حینئذ المسؤولیة التأدیبیة للم
تب علیه الإجراء الجزائي على مآل المتابعة الجزائیة ر جزائیة، مما یتإلى جانب مسؤولیته ال

والتأدیبیة، حیث یكتسي الحكم الجزائي عندئذ حجیة على السلطة التأدیبیة بخصوص العقوبة 
وحجیتها للموظف العامالتأدیبیة، وخلال هذا المبحث سنقوم بدراسة مفهوم المحاكمة الجزائیة

المطلب (الحكم الصادر بالإدانة والحكم الصادر البراءة في ، وأثر)المطلب الأول(في 
).الثاني

وحجیتهاللموظف العام مفهوم المحاكمة الجزائیة : المطلب الأول
من البدیهي أن الموظف العام یتعرض للمحاكمة إذا ارتكب أفعالا أثناء ممارسة 

والذي قد یكون بسبب مهامه، مثل التزویر والاختلاس في الأموال العامة أو ما شابهها،
ارتكابه جریمة جنائیة، مثل القتل الجنائي أو ارتكاب جریمة الشرف، مما یؤدي إلى الحق في 

السلطة القضائیة، مما سیكون له في الحصول على قرار جنائي صادر عن المختص
تداعیات على مسألة استمرار نشاطها، لذلك یعد الحكم الجزائي النهایة الحتمیة للدعوى 

أمامها، وشهادة جزائیة الذي یتولد لدى المحكمة المختصة، ومن خلال الأدلة المنظورةال
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دلة الإثبات الأخرى، وبعد أن تتوافر لدیها القناعة المطلقة بهذه الأدلة الشهود أو سائر أ
وحیثیات الدعوى، تصدر حكما جزائیا یفصل في تلك الدعوى، ویكون عنوانا للحقیقة في 

.1ة أمامهاالخصومة المعروض
أو براءته، فإذا حكم بالحالة تهكما هو معروف أن الحكم الجزائي إما یصدر بإدان

الأولى فهذا یعني أن الموظف المهتم قد ارتكب الفعل الجرمي وصدر بحقه الحكم المناسب 
الذي نص علیه القانون عما تنسب إلیه من فعل، أما إذا حكم ببراءته فهذا دلیل على انتفاء 

إلیه فعل إجرامي، ما یعني احتفاظه بمركزه القانوني، وما یرتبه هذا المركز من ما نسب
.2حقوق یعني القانون بحمایتها

كما تكتسب الإدانة الجنائیة حجیتها عند استیفاء الشروط المنصوص علیها في 
جمیع الطعون یصادق القاضي على قراره وتكون الإدانة ذالنصوص القانونیة، وبمجرد استنفا

الطعون، ذالجنائیة قوة العقوبة الصادرة بحقها، بالإضافة إلى مقتضیات أحكام القانون واستنفا
تنفیذ ولا رجعة فیها، بمجرد أن تصدرها الأشار المشرع إلى أن الحكم البات یصبح واجب 

ف الحكم النهائي البات عن الحكم الابتدائي بأن سلطة قضائیة مختصة ومكلفة قانونا، ویختل
الأول لا یجوز بعكس الحكم الابتدائي حیث لا یكتسب الحجیة كونها تزول بزوال الحكم 

.سواء بنقصه أو بتصحیحه
، )الفرع الأول(في الجزائیة نتطرق إلى تحدید مفهوم المسؤولیةب سوفي هذا المطل

).الفرع الثاني(في ) الرشوة، المحاباة(جرائم الموظف العام إضافة إلى تحدید 

، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلیة القانون، جامعة بلبل، الجنائیة للموظف العامالحمایة صباح مصباح محمود، -1
.177صم، 2015بغداد، العراق، 

، رسالة ماجیستیر مقدمة إلى كلیة القانون، جامعة النظام القانوني لتقاعد الموظف العام في العراقهلال حسین حسن، -2
.109م، ص2013، 2012بغداد، العراق، 
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للموظف العامالجزائیة تعریف المسؤولیة: الفرع الأول
تعني المسؤولیة بوجه عام التزام الشخص بتحمل نتائج تصرفاته غیر المشروعة 

.المخالفة لواجب شرعي قانوني أو أخلاقي
:والمسؤولیة ثلاثة أنواع

التصرفات التي یقوم بها الشخص مخالفا لأحكام وتترتب عن : المسؤولیة الدینیة
.الشریعة

.وتترتب عن مخالفة الشخص للقواعد القانونیة: المسؤولیة القانونیة
.وتترتب عن مخالفة الشخص لقواعد الأخلاق: المسؤولیة الأخلاقیة

،1هما المسؤولیة المدنیة والمسؤولیة الجزائیة: والمسؤولیة القانونیة تنقسم إلى قسمین
.وهذا النوع الأخیر من المسؤولیة هو الذي یعنینا في هذه الدراسة

لق هذه عبعض بأنها استحقاق مرتكب الجریمة العقوبة المقررة لها، وتتلقد عرفها ال
المسؤولیة بفاعل آخر بما خطب من تكلیف جنائي، فحقت علیه العقوبة المقررة لحمایة هذا 

ي جوهرها التزام شخصي بالخضوع لشيء أو التزامه ، أو أن المسؤولیة الجزائیة ف2التكلیف
ضد إرادته، أو علاقة قانونیة تنشأ بین الفرد والدولة یلتزم بموجبها الفرد إزاء السلطة العامة 
بالإجابة عن فعله  المخالف للقاعدة الجنائیة وبالخضوع لرد الفعل المترتب على تلك 

.3المخالفة
الجزائیة في الكتاب الثاني، الباب الأول الخاص نظم المشرع الجزائري المسؤولیة 

.مكرر51إلى 47بالجریمة، وعالج موضوع المسؤولیة ضمن الفصل الثاني في المواد من 

، مكتبة السنهوري، منشورات زین الحقوقیة والأدبیة، 2، طأحكام المسؤولیة الجزائیةجمال إبراهیم الحیدري، -1
.24م، ص 2013بغداد

م، 2008، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، المسؤولیة الجزائیة في ضوء السیاسة الجنائیةمحمد علي السویلم، -2
.10ص

، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، الجزائیة للشخص المعنوي في التشریع الجزائريالمسؤولیةمبروك بوخزنة، 3
.54م، ص2010
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فالمشرع الجزائري أغفل رسم معالم المسؤولیة الجزائیة، واكتفى بالإشارة في نصوص 
المسؤولیة، أما شروط متفرقة إلى بعض أحكامها، وأغلب هذه النصوص یتعلق بموانع 

.، كما أنه لم یعرف المسؤولیة الجزائیة1المسؤولیة ذاتها فلم تعالجها النصوص
سلوك مخالف للقانون یصدر عن الإنسان یخضع  والجدیر بالذكر أنه لیس كل 

لطائلة العقاب وإنما یجب أن یكون هذا السلوك قابلا للمساءلة عنه شخصیا فالمساءلة هذه 
.اعل ولیس بالفعل ذاتهتتعلق بشخص الف

وتتحقق المسؤولیة الجزائیة للفاعل متى توافرت شروطها وأركانها خاصة وأن القانون 
إلى النظریة الحدیثة التي تقیم ) الضرر(الجنائي قد انتقل من مرحلة المسؤولیة عن النتیجة 

لا یصدر المسؤولیة على أساس توافر الخطأن وحیث أن مناط المسؤولیة هو الخطأ، والخطأ 
.إلا عن الإنسان العاقل، فلا مجال لأن ینسب الخطأ إلى الحیوان أو الجماد أو المجنون

ائیة للموظف العامالرشوة في المسؤولیة الجز جریمة -أ
و |تعرف الرشوة على أنها المتاجرة بأعمال الوظیفة أو الخدمة، كأن یطلب الموظف أ

رة كانت نظیر أدائه لعمل من أعمال وظیفته یتلقى عطیة أو هدیة أو أیة منفعة في أي صو 
.2أو الامتناع عن أدائها

یر شرعیة ومكافآت تقدم في غیعرفها البعض على أنها فساد مالي وعمولات كما
یفة الخفاء نظیر القیام بعمل من واجبات الوظیفة او الامتناع عنه، وبذلك فهي مرتبطة بالوظ

.3یتقاضى عنها أجرا بموجب اتفاق بینه وبین الإدارةظف والتي أو الخدمة التي یقوم بها المو 
المتعلق بالوقایة من الفساد على العقوبات المقررة لجریمة 01-06نص القانون لقد

.الرشوة سواء بالنسبة للشخص الطبیعي أو الشخص المعنوي

.53مبروك بوخزنة، مرجع سابق، ص-1
.10م، ص2010، دار الهدى، الجزائر، النظام القانوني لمكافحة الرشوةبودهان موسى، -2
المتعلق بالوقایة من الفساد 01- 06ظل قانون جریمة الرشوة السلبیة الموظف العام فيمستري عادل، 3

، مخبر اثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  05، العددمجلة الاجتهادومكافحته،
.166م، ص2009
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العقوبات المقررة للشخص الطبیعي *
.العقوبات المعدل والمتمموقانون 01- 06نص على أحكامها كل من القانون

:العقوبات الأصلیة
رتب المشرع الجزائري على ارتكاب جریمة الرشوة سواء في :العقوبات السالبة للحریة

صورتها الإیجابیة أو السلبیة وسواء بالنسبة لرشوة الموظفین العمومیین أو في مجال 
نب وموظفي المنظمات الصفقات العمومیة أو بالنسبة لرشوة الموظفین العمومیین الأجا

الدولیة العمومیة عقوبة الحبس بین حدي سنتي إلى عشر سنوات، وبمساواة المشرع في 
العقوبة بین الراشي والمرتشي یكون قد جعلها على قدم المساواة في الخطورة الإجرامیة 

یة، في حین خفف من عقوبة الرشوة في القطاع الخاص وتأثیرها على نزاهة الوظیفة العموم
.1سنوات05أشهر إلى 06جعل مدة الحبس منو 

وما یلاحظ أن المشرع رغم تشدیده في الحد الأقصى لعقوبة الرشوة إلا أنه اعتبرها 
شرع المصري الذي جعل لمجنحة إذ قرر لها عقوبة الحبس ولیس السجن على خلاف ا

104و103المادةالعقوبة الأصلیة لها هي السجن المؤبد مانحا إیاها وصف الجنایة حسب 
.من قانون العقوبات المصري

أضاف المشرع الجزائري في إطار قانون مكافحة الفساد والوقایة :الغرامة المالیة
200.000عقوبة مالیة زیادة على العقوبة السالبة للحریة وهي الغرامة ما بین01-06منه

28إلى25لمواددج سواء بالنسبة للراشي أو المرتشي وذلك بموجب ا1000.000دج إلى
السالف ذكره، والمتعلقة برشوة الموظفین العمومیین والموظفین الأجانب 01-06من القانون

دج100.000وموظفي المنظمات الدولیة العمومیة،في حین رفع من قیمة الغرامة فجعلها من

من 27دج بالنسبة للرشوة في مجال الصفقات العمومیة بموجب المادة2000.000إلى

والتنمیة مجلة القانون ، آلیات متابعة جریمة الرشوة والعقوبات المقررة لها في التشریع الجزائريخدیجة شرقي، -1
.84، 83م، ص2021، 02، العدد03، المجلدالمحلیة
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بینما قیمة الغرامة في جرائم الرشوة في القطاع الخاص فكانت أقل بكثیر إذ 01-06القانون
.1دج500.000دج إلى20.000تراوحت ما بین

العقوبات التكمیلیة: ثانیا
في :" المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته على01-06من القانون50نصت المادة

جهة للحالة الإدانة بجریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، یمكن 
القضائیة أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص علیها في قانون 

مكرر 09وفصلت فیها المواد من09العقوبات فقد عددتها المادة، وبالرجوع لقانون "العقوبات
س العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في ك، ویجب الإشارة إلى أنه على ع18إلى1

والتي یجوز أن یحكم بها القاضي فإن الحكم لا ینطبق على المصادر والتي 09المادة 
ة إلزامیة، حیث أنه في حالة الإدانة فإنها عقوبة تكمیلی01-06من القانون51بحسب المادة

بالجریمة تتم المصادرة النهائیة لكل الأموال المحصلة من الجریمة وكل الوسائل المستعملة 
ن المشرع حازما إذ نص أفي ارتكابها سواء تحققت النتجیة من الجریمة أم لم تتحقق، وك

أو ربح، وتتبعها  حتى على مصادرة قیمة كل ما تحصل علیه الجاني من الجریمة من منفعة
ل الجاني أو فروعه أو إخوته أو زوجه وحتى أصهاره ویكون و صأفي حالة أیلولتها إلى 

.2المشرع قد قطع الطریق على كل محاولة لإخفاء الأموال الغیر مشروعة
:العقوبات المقررة للشخص المعنوي*

یكون الشخص الاعتباري مسؤولا جزائیا ": أن في هذا الإطار على 53نصت المادة
، "عن الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات

وبذلك یكون المشرع قد أقر صراحة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم 

.84، 83خدیجة شرقي، مرجع سابق، ص-1
.84، صخدیجة شرقي، مرجع سابق-2
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العقوبات یرجع ومن بینها الرشوة، ولتحدید هذه 01-06المنصوص علیها في القانون رقم
.1إلى نصوص قانون العقوبات

:العقوبات الأصلیة المقررة للشخص المعنوي
مكرر من قانون العقوبات المعدل والمتمم وحصرتها في 18والتي نصت علیها المادة

الغرامة التي تساوي مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في 
.على الجریمةالقانون الذي یعاقب 

دج إلى 1000.000وبذلك تكون الغرامة في جرائم رشوة الموظفین العمومیین من
السالف الذكر، 01-06من القانون 40-28-27- 25دج حسب المواد 5000.000

ونفس الأمر بالنسبة لرشوة الموظفین الأجانب وموظفي المنظمات الدولیة العمومیة، في حین 
دج إلأى 2000.000الرشوة في الصفقات العمومیة ما بین تتراوح الغرامة في جریمة 

دج 500.000دج وبالنسبة للرشوة في القطاع الخاص فتكون الغرامة ما بین10.000.000

.دج250.000.00إلى 
العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص المعنوي

د أجاز صلیة التي قررها المشرع الجزائري للشخص المعنوي فقإضافة إلى العقوبة الأ
.مكرر من قانون العقوبات18الحكم بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة الواردة في المادة

جریمة المحاباة في المسؤولیة الجزائیة للموظف العام- ب
".2تخصیص شخص بمعاملة دون الآخرین بقصد نفعه:" تعرف المحاباة على أنها
بالشيء  في عقد من العقود، كبیع نوع من التبرع الخفي:" وتعرف أیضا على أنها

الشيء بأقل من قیمته أو بتعجیل العوض العاجل مما یمثل فائدة خاصة أراد أحد المتعاملین 
".1أن ینفع بها الطرف الآخر على وجه الخصوص

.85المرجع نفسه، ص-1
، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون، جریمة المحاباة في التشریع الجزائريعیسى مكناسي، نسیم بن ظافر، -2

.09م، ص2022، 2021م، 1945ماي8قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعةتخصص 
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رصد المشرع الجزائري مجموعة من العقوبات ضمن قانون الوقایة من الفساد 
مال العام وتحقیق الردع لكل من تسول له نفسه ومكافحته، بما یضمن الحفاظ على ال

الاعتداء علیه وعلى الوظیفة العامة، وتتنوع هذه العقوبات إلى عقوبات تمس بشخص 
.المخالف، وأخرى تقع على النشاط المهني في حد ذاته

:العقوبات المتعلقة بالشخص المخالف*
:العقوبات المطبقة على الشخص الطبیعي

ي كشخص طبیعي إلى ذات العقوبات التي یخضع لها أي یخضع الموظف العموم
شخص آخر في حالة ارتكابه لجریمة ما، وتتنوع هذه العقوبات إلى عقوبات أصلیة وأخرى 

:تكمیلیة، نتناولها فیما یلي
:العقوبات الأصلیة

ة في مجال الصفقات باتأخذ العقوبة السالبة للحریة في جریمة المحا:الحبس-
الحبس، باعتبار أنها هذه الجریمة تكیف على أنها من الجنح، حیث رصد العمومیة صورة 

.لها المشرع عقوبة الحبس من سنتین إلى عشر سنوات
إذا كانت العقوبات الماسة بالحریة أهم العقوبات المقررة لجرائم القانون :الغرامة-

مقررة للجرائم العام، فإن العقوبات المالیة من بینها الغرامة تعد من أهم العقوبات ال
الاقتصادیة، ویرجع ذلك إلى أن غالبیة هذه الجرائم ترتكب بدافع الطمع والرغبة في الكسب 
السریع وغیر المشروع، لذلك لیس أنسب من العقوبات المالیة لمكافحتها وردع المجرم عن 

.2طریق الانتقاص من ذمته المالیة التي سعى إلى تضخیمها بطرق غیر مشروعة
إلى دج200.000ري لجریمة المحاباة عقوبة الغرامة منالمشرع الجزائقر ولقد أ
دج، وهو مقدار معلوم جعله بین حدین أدنى وأقصى، وذلك حتى یسمح 1.000.000

.09المرجع نفسه، ص-1
، رسالة دكتوراه، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیةتیاب نادیة، -2

.379م، ص2013
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للقاضي باستخدام سلطته في تقدیر مبلغ الغرامة بین هذین الحدین، كأن یراعي بجانب 
زه الاقتصادي بما یتضمنه من موارد جسامة الفعل لیس فقط خطورة الفاعل، وإنما أیضا مرك

.وأعباء
:العقوبات التكمیلیة-

لم یكتف المشرع الجزائري بإمكانیة تطبیق العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في 
قانون العقوبات والتي یمكن تطبیقها على الموظف العمومي المرتكب لجریمة المحاباة في 

والمنع من التمتع بمباشرة بعض الحقوق المدنیة الصفقات العمومیة كالمنع من الإقامة، 
والسیاسیة، وإنما أجاز فضلا عن ذلك الحكم علیه بالعقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في 

:منه، ومن بین هذه العقوبات نذكر51ومكافحته في المادةدالقانون الوقایة من الفسا
یزالتي تساهم في تعز عالة إحدى الأدوات الفةتعد عقوبة المصادر :عقوبة المصادرة

نظم العدالة الجنائیة في التصدي لأخطر جرائم العصر وأكثرها مساسا بالأموال العامة، 
خزینة لوتحقیق الأثر الردعي في مواجهة مرتكبیها فضلا عن كونها موردا إضافیا یضاف 

.1الدولة
جزاء مستقلا جعل المشرع الجنائي عقوبة الاسترداد : استرداد الكسب غیر المشروع

عن عقوبة المصادرة، یدفع للخزینة العامة لقاء الضرر العام الناتج عن مخالفة أحكام 
الصفقات العمومیة، وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد اتجه إلى التشدید من عقوبة المحاباة 

20سنوات إلى 10في مجال الصفقات العمومیة، حیث شدد من عقوبة  الحبس لتصبح من
دینارا 1.000.000إلى دج200.000نفس الغرامة المقررة للجریمة المرتكبة أي سنة، وب

جزائریا، إذا كان مرتكب جریمة المحاباة قاضیا، أو موظفا یمارس وظیفة علیا في الدولة، أو 
ضابطا عمومیا، أو عضوا في الهیئة، أو ضابط عون شرطة قضائیة، أو ممن یمارسون 

أمانة ضبط هذا من جهة، ومن جهة أخرى فتح المشرع صلاحیات الشرطة القضائیة، أو

.385تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-1
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المجال أمام مرتكب جریمة المحاباة  حتى یستفید من الإعفاء أو بتخفیض العقوبات حسب 
.الشروط التي حددها المشرع في القانون المتعلق بالفساد

حیث یستفید من العذر المعفي من العقوبة الفاعل أو الشریك الذي بلغ السلطات 
و القضائیة أو الجهات المعنیة كمصالح الشرطة القضائیة، عن الجریمة وساعد أریة الإدا

على الكشف عن مرتكبیها ومعرفتهم، ویشترط أن یتم التبلیغ قبل مباشرة إجراءات المتابعة 
یابة العامة في ملف أي قبل تحریك الدعوى العمومیة، أو بمعنى آخر قبل تصرف الن

.التحریات الأولیة
ت المطبقة على الشخص المعنويالعقوبا

یتعرض الشخص المعنوي المدان بجریمة المحاباة في الصفقات العمومیة إلى 
:1العقوبات التالیة

:العقوبات الأصلیة
تتمثل هذه العقوبات في عقوبة الغرامة، حیث قررها المشرع كعقوبة أصلیة والتي 

المقررة للشخص الطبیعي في القانون تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة 
.الذي یعاقب على الجریمة

1.000.000من قانون مكافحة الفساد أي غرامة تتراوح ما بین 53وحسب المادة
.دج5.000.000دینار جزائري و

الغرامات المالیة والتي  تعتبر من أهم العقوبات ظونجد أن المشرع قد لجأ لتغلی
لى إثراء الذمة المالیة بدون سبب مشروع، ویرجع ذلك إلى أن بالنسبة للجرائم التي تهدف إ

غالبیة هذه الجرائم ترتكب بدافع الطمع والربح غیر المشروع فمن المناسب أن تكون الغلبة 
.لعقوبة تصیب الجاني في ذمته المالیة

، العدد السابع، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، جریمة المحاباة في الصفقات العمومیةنبیلة رزاقي، -1
.144، 143، د ت ن، ص2جامعة البلیدة
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:العقوبات التكمیلیة المطبقة على الشخص المعنوي
:1وتتمثل هذه العقوبات فیما یلي

:الشخص المعنويحل 
یقصد بحل الشخص المعنوي محو وجوده القانوني وإزالته من بین الأشخاص 
المعنویة المرتكب لجریمة المحاباة، ولذا فقد جعلها المشرع الجزائري جوازیة في نص 

.مكرر المحددة للعقوبات المطبقة على الاشخاص المعنویة18المادة
:سنوات5الوضع تحت الحراسة القضائیة لا تتجاوز 

یتمثل هذا الإجراء في وضع الشخص تحت حراسة القضاء وهو بالتالي یقترب كثیرا 
مكرر المحددة للعقوبات 18من نظام الرقابة القضائیة، ولقد جاء النص علیه في المادة

سنوات 5المطبقة على الشخص المعنوي، وقد حدد هذا الإجراء لمدة مؤقتة لا تتجاوز 
.ط الذي أدى إلى الجریمة أو الذي ارتكب الجریمة بمناسبتهتنصب على حراسة النشا

:مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها
یة مال من صاحبه جبرا عنه وإضافته إلى ملك الدولة أو لكتعني نزع مةالمصادر 

دون مقابل الخزینة العامة دون مقابل والمصادرة كعقوبة تمتاز بأنها غیر رضائیة وأنها 
.وأیضا قضائیة

:تعلیق ونشر حكم الإدانة
یعني نشر الحكم إعلانه بحیث یصل إلى علم عدد كاف من الناس یؤثر عددهم في 

.اعتبار الشخص المعنوي وذلك بأیة وسیلة كانت سواء سمعیة أو بصریة
خصائص المسؤولیة الجزائیة: ثانیا

والتي هي نفس الوقت مبادئ تحكمها تتمیز المسؤولیة الجزائیة بجملة من الخصائص 
:وتتمثل فیما یلي

.144المرجع نفسه، ص-1
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بمعنى لا جریمة ولاعقوبة إلا بناء على قانون، وهذا : مبدأ شرعیة المسؤولیة-1
مبدأ دستوري تقرره معظم الدساتیر والقوانین المعاصرة، وهو مبدأ ینطوي على شقي التجریم 

معناه العام في الجریمة، فهذا یعني أنها والجزاء، وبما أن المسؤولیة لا تقوم إلا بوجود خطأ ب
تخضع لمبدأ الشرعیة لأنها تتقرر متى توافرت  متطلبات التجریم المنصوص علیها في 

إذ إن العقوبات لا یمكن فرضها ما لم تكن  مستندة ءيء بالنسبة للجزاشالقانون، ونفس ال
.ثبات المسؤولیة بحق الجاني وفقا للقانونلإ

والمقصود بهذا المبدأ أن المسؤولیة الجزائیة لا یمكن : سؤولیةمبدأ شخصیة الم-2
تقریرها إلا على الشخص الجاني دون سواه، الذي صدر منه الخطأ الجنائي، وقد أخذ 

ولا تكسب كل نفس :" الجزائري بهذا المبدأ وقد أقرته الشریعة الإسلامیة كما في قولهالدستور 
.164الأنعام الآیة".إلا علیها ولا تزر وزارة وزر أخرى

مقتضى هذا المبدأ أن القضاء هو الذي  یقرر قیام : مبدأ قضائیة المسؤولیة-3
المسؤولیة الجزائیة، بصدور حكم قضائي من المحكمة الجزائیة المختصة بإصدارها، وبناء 
على ذلك إذا اعترف المتهم بالجریمة المنسوبة إلیه أمام النیابة أو الضبطیة القضائیة أو 
قاضي التحقیق فلا یمكنهم تقریر مسؤولیته والحكم علیه، بل لا بد من إجراء محاكمته  أمام 

.المحكمة المختصة وتقریر مسؤولیته بموجب حكم قضائي
ن الناس أیقوم هذا المبدأ على أساس : مبدأ المساواة في تحمل المسؤولیة-4

ن عندما یقرر المسؤولیة الجزائیة ، فحسب هذا المبدأ أن القانو 1أمام القانونسیةجمیعا سوا
ویحدد الجرائم والعقوبات یراعي  أن الناس جمیعا سواء أمام القانون بدون تمییز على أساس 

ل الأخرى، ولكن هذا مالمذهب أو العنصر أو اللغة أو المركز الاجتماعي وغیرها من العوا
كل من یرتكب جریمة ني أن یتقید بتقریر مسؤولیة محددة في نوعها ومقدارها علىعلا ی

صبحت تدخل ظروف وعوامل أخرى في تحدید  مسؤولیة كل شخص بالنظر إلى أمعینة، بل 

.33، 30جمال إبراهیم الحیدري، مرجع سابق، ص1
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ظروف  الجریمة المرتكبة والعوامل التي دفعت لها، وهذا ما یقصد به مبدأ إفراد معاملة 
خاصة لمسؤولیة كل مجرم حسب حالته الخاصة، هذا الأمر لا یتنافى مع المساواة في 

.یة العقوبة لأن هذا الأمر مقرر للكافةالمسؤول
مقتضى هذا المبدأ أنه یجب عند تقریر المسؤولیة :مبدأ التناسب في المسؤولیة-5

الجزائیة أن تكون متناسبة مع جسامة الجریمة المرتكبة من قبل الجاني، لأن تدرج المسؤولیة 
اء على ذلك تختلف حسب تدرج جسامة الجریمة من المسلمات في القانون الجنائي، وبن

العقوبة من حیث جسامة الجریمة والمسؤولیة المقررة، فمثلا إن مسؤولیة الجاني في جریمة 
القتل العمد أكثر جسامة من مسؤولیة الجاني في جریمة القتل الخطأ، بدلیل أن عقوبتها 

ق ع هي الإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت، في حین أن عقوبة 261بمقتضى المادة
ق ع، ومسؤولیة الجاني في جریمة القتل الخطأ  288القتل الخطأ هي الحبس حسب المادة

أخف من مسؤولیة الجاني في جریمة الاعتداء المفضي إلى الموت، بدلیل أن عقوبتها 
ع هي الحبس في حین أن عقوبة الاعتداء المفضي إلى الموت هي ق288بمقتضى المادة

.ق ع4ف246ى عشرین سنة حسب المادةالسجن المؤقت من عشر سنوات إل
جة الإجرامیة ین جسامة المسؤولیة تعتمد على معاییر معینة منها النتأكما نشیر إلى 

وكذلك اتجاه الإرادة إن كانت عمدیة أو الخطأ، إضافة ) كالوفاة، والأذى، والعاهة المستدیمة(
.1إلى النظر في توافر الظروف المشددة للعقوبة أو المخففة لها

الجزائیةضوع للمسؤولیةخشروط ال: الثانيالفرع
تي یصبح على لالجزائیة، واالمسؤولیة لا بد من أن تتوفر جملة من الشروط لقیام 
:إثرها الحكم الجزائي واجب التنفیذ، وهذه الشروط هي

.33، 32جمال إبراهیم الحیدري، مرجع سابق، ص-1



الجزائیة والموظف العام ماھیة المسؤولیة: الفصل الأول

38

صدور الحكم الجزائي من محكمة مختصة: أولا
مختصة بإصدار الحكم أي أنها أي أن الحكم الجنائي یجب أن یصدر عن محكمة 

مؤهلة لاتخاذ القرار فلیس لقرارها أمر مقضي به، مختصة بالبت في القضیة، فإذا لم تكن
على عكس القرار الإداري للهیئة الإداریة، فإنه لا یتمتع بقوة الأمر المقضي بها، لذلك یمكن 

.1أن تلغیهللهیئة الإداریة التي أصدرته أو أي هیئة إداریة أعلى مما لدیه 
وجوب تنفیذ الحكم الجزائي: ثانیا

حائز على مبدأ قوة الشيء (یشترط في الحكم الجزائي أن یكون واجب التنفیذ 
.2، وأن یكون حكما نهائیا ما لم یجز القانون تنفیذه قبل ذلك)المقضي فیه
طعااأن یكون الحكم الجزائي ق: ثالثا

وع الخصومة كله أو بعضه، وهذا المقصود بهذا الشرط هو أن الحكم یفصل بموض
لا یجوز إعادة النظر فیما قررته تلك الأحكام، سواء یعني أن الأحكام هي حجة بما فیها و

، ومن المسلم به أن الدعوى الجزائیة تنتهي 3صدرت في موضوع الدعوى أو في قضیة فرعیة
لإدانة والعقوبة وإما في الغالب بإصدار حكم فاصل فیها، وهذه الأحكام قد تكون إما الحكم با

الحكم بالبراءة أو إلغاء التهمة، وفي الحالتین یفرج عن المتهم، أو یصدر حكم بعدم مسؤولیته 
.4وإخلاء سبیله

على تأدیب الموظف العامأثر المسؤولیة الجزائیة : نيالمطلب الثا
اختلاف بینهماراءة أو بالإدانة، مع بإن الأحكام الجزائیة التي تصدرها المحاكم إما بال

البراءة قد تأتي مبنیة على فإنفیما تخلفه من آثار على المركز القانوني للموظف العام، 

.19عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص-1
، بحث منشور في الآثار المترتبة على تصحیح الحكم الجزائيعلي الخفاجي، حبیب الدلیمي، حیدر حمید صبري، -2

.18م، ص2019، جامعة بابل، العراق، العدد الرابع، السنة الثامنة، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة
.349، إیمان عبد الكریم، مرجع سابق، صإیاد خلف-3
.من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي182المادة-4
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انتفاء الوجود المادي للوقائع أو على عدم كفایة الأدلة والشك، وكذلك فإن أحكام الإدانة قد 
.لكتنفیذ العقوبة أو غیر ذفتؤثر فیها بعض الأوضاع القانونیة فتصدر مثلا مع وق

ا التعرض لأهم الأحكام الجزائیة سواء الصادرة بالبراءة أو ومن هنا یجب علین
بالإدانة، وما هي حدود الحجیة التي یمكن أن تتأثر بها السلطة التأدیبیة في ممارسة 
صلاحیاتها، خصوصا إذا علمنا أن هناك بعض الأحكام الجزائیة الصادرة في حق الموظف، 

بة عن هذه التساؤلات ستكون من خلال هذا المطلب في شكل جافاذ، للإتكون موقفة الن
ام الصادرة حك، الأ)الفرع الأول(بالبراءة في ةم الصادر احكالأ، حیث تطرقنا إلىفرعین

).الفرع الثاني(بالإدانة في 
البراءةبةالصادر الجزائیةماحكالأ: الفرع الأول

بالنسبة إلى الجریمة إلامن البدیهي أن حكم البراءة لا یكون ملزما للقاضي المدني 
التي رفعت بشأنها الدعوى العمومیة، وهذا لا یمنع من إقامة دعوى جدیدة بشأن الوقائع التي 
لم تشملها الدعوى الأولى، ومن ثم فإن ذلك لا یمنع من إقامة الدعوى المدنیة بشأن الوقائع 

.لتي لم یتناولها حكم البراءةالأخرى ا
أحكام البراءة لعدم وجود دلیل: أولا

إن صدور حكم جزائي نهائي ببراءة المتهم لعدم وجود الدلیل فإن القاضي المدني 
، فقد تقضي المحكمة الجزائیة بأن الواقعة المسندة إلى المتهم لم تقع 1یكون ملزما بهذا الحكم

نه لم یترتب علیها ضرر في الحالات التي یكون و بأبالذات، أأصلا، أو أنها لم تقع منه 
نه لا توجد بین الضرر وخطأ المتهم رابطة سببیة، و بأفیها الضرر ركنا من أركان الجریمة، أ

ففي هذه الحالات یكتسب حكمها عنصر الإلزام أمام القاضي المدني في الدعاوي التي لم 

م، 1979، د ذ ن، د ذ ب، 1، ط2، جموسوعة الإثبات في القضایا المدنیة والتجاریة والشرعیةأنس الكیلاني، -1
.500ص
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البراءة الصادر عن المحكمة الجزائیة یكون مبنیا فصل فیها نهائیا، وذلك لأن حكم الیكن 
.1على انتفاء التهمة

الأحكام التي تقضي بعدم المسؤولیة: ثانیا
قد تنتفي المسؤولیة عن المتهم لاعتبارات أخرى غیر ما تم ذكره سابقا، فقد تتعلق 

، )ریرأسباب التب(عدم المسؤولیة بالركن الشرعي للجریمة لوجود سبب من أسباب الإباحة 
وقد تتعلق بالركن المعنوي للجریمة لوجود مانع من موانع المسؤولیة الجزائیة وقد تسقط دعوى 

:و التقادم أو الوفاة، وهذا ما سنبینه من خلال ما یليأالحق العام بالعفو 
البراءة لوجود سبب إباحة-1

على قیود ترد تعرف أسباب الإباحة بأنها حالات انتفاء الركن الشرعي للجریمة بناء 
، فالمشرع یحدد لكل جریمة نموذجا قانونیا 2على نص التجریم تستبعد منه بعض الأفعال

یتطابق الفعل مع هذا النموذج القانوني، فإذا انتفت المطابقة انتفت نوبالتالي لا تقع إلا حی
ة قانونیة الجریمة وتحققت الإباحة، وبعبارة أخرى الفعل في هذه الحالة لا یكون مخالفا لقاعد

عیة لا علاقة لها وترد أسباب الإباحة إلى ظروف موضو مؤیدة بجزاء جنائي فهو مباح، 
بشخص الفاعل ومن ثم فهي من الأسباب الموضوعیة التي ینصب أثرها على الفعل أو 
الامتناع فتنزع عنه الوصف الجرمي وتعطل بذلك نصوص التجریم، وبمعنى آخر إنها تقوم 

عمال أثرها القانوني لا یتطلب بحثا في نفسیة الأرمیة عن الفعل، وأن حیث تزول الصفة الج
الجاني، وإنما یتوقف على توافر الظروف المتطلبة قانونا لإباحة المساس بالمصالح 
الاجتماعیة المحمیة جزائیا، وعلیه فإن أسباب الإباحة هي وسائل دفاع حقیقیة تزیل الجریمة 

عن صفتهم وتنفي المسؤولیة عنهم من أي نوع نظر فید المساهمین جمیعهم بصرف الوت
كانت جزائیة أم مدنیة وتطبیقا لذلك إذا قضت المحكمة الجزائیة ببراءة المتهم أو إخلاء سبیله 

، دار الجیل 4، ط2، جي القانون المصري والمقارنأصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنیة فسلیمان مرقس، -1
.289م، ص1986للطباعة، 

.112م، ص1992، القسم العام، مطبعة الزمان، بغداد، شرح قانون العقوباتفخري عبد الرزاق الحدیثي، -2



الجزائیة والموظف العام ماھیة المسؤولیة: الفصل الأول

41

لخضوع الفعل المنسوب إلیه لسبب من أسباب الإباحة كالدفاع الشرعي أو استعمال الحق أو 
.عویض أمام القضاء المدنيأداء الواجب فلا یجوز بعد ذلك مساءلته عن الت

علما أن انتفاء المسؤولیة الجزائیة والمدنیة عن مرتكب الفعل لخضوع فعله لسبب من 
أسباب الإباحة یختلف عن حكم المحكمة الجزائیة بالبراءة لأن الفعل لا یعاقب علیه 

عاقب علیه ، فإن هذا الحكم الأخیر لا قوة له أمام القاضي المدني لأن الفعل غیر الم1القانون
قد یكون سببا للمسؤولیة المدنیة، ولا یكون في هذه الحالة تعارض بین الحكم الجزائي والحكم 

من الأفعال التي یعاقب علیها المدني، ولكن لیس للقاضي المدني أن یقرر بأن هذا الفعل 
قانون العقوبات بعكس ما قضى به الحكم الجزائي، لأن الحكم الجزائي یكتسب قوة الشيء 

ضي الالتزام بذلك، وبناء علیه یجوز للقاضي المدني أن وعلى القاالمحكوم به في هذا الأمر 
یعتبر الفعل خطأ مدنیا مجردا عن أي وصف جزائي إذا كانت المحكمة الجزائیة قد نزعت 
عنها الصفة الجرمیة على اعتبار انه لیس له صفة جزائیة، فیقوم القاضي المدني بتكییف 

یة المدنیة كما لو قام بتكییف الواقعة على أنها غشا مدنیا بعد أن قضت الفعل من الناح
المحكمة الجزائیة بأن الفعل لا یرقى إلى الطرق الاحتیالیة ولها أن تقوم بتكییف وفق قواعد 

.2للمسؤولیة المدنیة إذا نفت المحكمة الجزائیة تهمه اغتصاب سند ماةالإكراه المستوجب
مسؤولیةالعدم المسؤولیة لوجود مانع -2

ذلك بهما، فهي انعلم أن موانع المسؤولیة الجزائیة تؤثر في الإدراك والإدارة أو في إحد
ة یتسم بنطاق ن مانع المسؤولیة الجزائیمن طبیعة شخصیة الأمر الذي یترتب علیه أ

م معه في ارتكاب شخصي یقتصر على من توافر المانع لدیه ولا یمتد إلى سواه ممن ساه
الجریمة، ولا یترتب على توافر مانع المسؤولیة الجزائیة زوال الصفة الجرمیة عن الفعل، فمع 

الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الظریة العامة للمسؤولیة الناشئة عن الفعل الشخصيعاطف النقیب، -1
.26م، ص1983

، جامعة 06، العدد03، مجمجلة أبحاث میسان، أثر حكم البراءة والإدانة أمام القضاء المدنيجاسم خریبط خلف، -2
.156البصرة، د ت ن، ص
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توافر المانع یبقى الفعل جریمة إنما تنتفي مسؤولیة من ارتكبه وتمتنع تبعا لذلك معاقبته إنما 
لا یؤثر مانع قد ینزل به تدبیر احترازي حیث یتوافر شرطه وهو الخطورة الإجرامیة، و 

المسؤولیة الجزائیة على المسؤولیة المدنیة فهذه تبقى قائمة على الرغم من قیام مانع 
المسؤولیة الجزائیة، وعلیه إذا كان الحكم الجزائي القاضي بعدم المسؤولیة مبنیا على عدم 

سن توافر الركن المعنوي للجرم، نظرا لوجود مانع من موانع المسؤولیة كالجنون أو صغر ال
قانونا لانتفاء تمییز صاحبها أو اختیاره، ةالذي عرض لمرتكب الفعل فجعل إرادته غیر معتبر 

فإن ذلك لا یمنع القاضي المدني بالتعویض، وذلك لأن انعدام الركن المعنوي هو السبب في 
للجریمة، ولذلك فإن تعرض الحكم الجزائي للركن انتفاء المسؤولیة ولیس الفعل المادي 

في الجریمة، یكون غیر ضروري في مثل هذه الحالة، وإذا ما تعرض له فإنه لا المادي 
.1حجیة له
انقضاء الدعوى الجزائیة-3

إن الأحكام الجزائیة التي تقضي بسقوط دعوى الحق العام بناء على وفاة المتهم أو 
المدني ما دامت العفو العام أو وقف الإجراءات القانونیة أو التقادم لا تكون ملزمة للقاضي 

الدعوى المدنیة لم تسقط بعد والسبب في عدم التزام القاضي المدني في الحكم الجزائي 
القاضي بسقوط دعوى الحق العام هو أن الحكم الجزائي لا یتعرض لوقائع الدعوى، وإذا ما 
تعرض لها فإن تعرضه لها یكون دون ضرورة هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإنه لا 

وقوع تناقض بین الحكم الجزائي في مثل هذه الحالة وما سیقضي به القاضي یحتمل 
.2المدني

.314فخري عبد الرزاق الحدیثي، مرجع سابق، ص-1
.159جاسم خریبط خلف، مرجع سابق، ص-2
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الأحكام الجزائیة الصادرة بالإدانة: الفرع الثاني
من الواجب علینا أن نعلم أن القاضي المدني لیس ملزما بكل ما جاء بالحكم 

والتي تشكل الاساس الجزائي، وإنما فقط بالفقرات التي اكتسبت قوة الشيء المحكوم به،
لق بمسائل تشترك مع الدعوى المدنیة في عالضروري للحكم في الدعوى الجزائیة والتي تت

نقاط التقاء واحدة، أما عداها فیكون للقاضي المدني أن یخرج عن أسباب الحكم الجزائي 
فإن ووقائعه غیر الضروریة أو عن إحدى المسائل غیر المشتركة بین الدعویین، وبالتالي 

حكم الإدانة الصادر من محكمة الموضوع یكون ملزما للقاضي المدني فیما یتعلق بوقوع 
ى فاعلها، ولكن قبل ذلك هناك قرارات تصدر من  قبل جریمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلال

و من النیابة العامة في دائي في الدعوى الجزائیة أقاضي التحقیق بعد انتهاء التحقیق الابت
القضاء مما هو أثر هذه القرارات أمافة التي تقر للنیابة العامة بسلطة التحقیق،الأنظم

، )أولا(المدني، وعلیه فإننا سنبین في هذا الفرع قرارات قاضي التحقیق أمام القضاء المدني 
).ثانیا(أثر أحكام محكمة الموضوع أمام القضاء المدني 

دنيقرارات قاضي التحقیق أمام القضاء الم: أولا
دها و بعد انتهاء التحقیق على القاضي أن یفحص الأدلة المتوفرة ضد المتهم فإن وج

كافیة لمحاكمته عند ذلك یصدر قرارا بإحالة المتهم على المحكمة المختصة، وإن وجد أن 
ن كان حرا وإن كان إدلة غیر كافیة فإنه یصدر قرارا بغلق الدعوى والإفراج على المتهم لأا

ك یصدر قرارا بإخلاء سبیله في فحص الأدلة المتوفرة لدیه في القضیة دون أن موقوفا عند ذل
یناقشها لأن مناقشة الأدلة ومعرفة مدى كفایتها للحكم وتقدیرها یعود إلى محكمة الموضوع، 
وإن فعل قاضي التحقیق ذلك قراره یكون عرضة للنقض، عموما فإن القرارات التي یصدرها 

ء التحقیق تنحصر في غلق الدعوى مؤقتا أو إحالة المتهم على قاضي التحقیق بعد انتها
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و أ، إن هذه القرارات وغیرها من القرارات التي یصدرها قاضي التحقیق 1المحكمة المختصة
حكام الأالنیابة العامة، في الدول التي تمنح النیابة العامة سلطة التحقیق تنتفي عنها صفة 

موضوع الدعوى الجزائیة بل تصدر في نطاق وظیفة قاضي الجزائیة وذلك لأن لا تصدر في 
التحقیق أو النیابة العامة التي تقوم بدورها في التحقیق بالجرائم، كذلك فإن هذه القرارات لا 
تكتسب قوة الشيء المحكوم به جزائیا، التي تمنع نظر الدعوى الجزائیة أمام المحكمة 

تهام أو الإحالة إلى المحكمة الجزائیة المختصة الجزائیة، وذلك لأن القرارات الصادرة بالا
لیس لها أیة قوة أمام هذه المحكمة في إدانة المتهم، حیث أنها تتمتع بالحریة الكاملة في 

وإذا ،2تكوین رأیها الذي ستنتهي إلیه على ضوء التحقیق النهائي أي المحاكمة التي تجریها
وم به أمام القضاء الجزائي فمن باب أولى أن كانت هذه القرارات لا تتمتع بقوة الشيء المحك

لا تكون لها هذه القوة أمام القضاء المدني، وهذا یعني أنها لیست ملزمة للقاضي المدني 
لأنها لیست قطعیة ولم تصدر عن سلطة حكم بل عن سلطة تحقیق، كما أنها قرارات لا 

.تفصل في موضوع الدعوى الجزائیة
وضوع أمام القاضي المدنيأثر أحكام محكمة الم: ثانیا

إن الحكم الجزائي الذي یقضي بالإدانة یكون ملزما للقاضي المدني فیما یتعلق بوقوع 
.الجریمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها

فإذا قطعت المحكمة الجزائیة بارتكاب المتهم للفعل المسند إلیه وأن هذا الفعل یكون 
للقاضي أن یعید المحاكمة للبحث في شيء من ذلك، وذلك الجریمة المتهم بها فلا یجوز 

لأن الحكم الجزائي یسري على المدني فیما یتعلق بوقوع الجریمة من المتهم، وفیما یتعلق 
بوصفها القانوني، وإذا ما رفع المدعي دعواه المدنیة إلى القاضي المدني الذي له سلطة 

ن التعویض أمرین، وكل ما علیه أن یثبت بفإنه یعفى من إثبات هذین الأبالحكم بالتعویض

لا تتقید المحكمة في تحدید الوصف :( أصول المحاكمات الجزائیة العراقي على أنهب من قانون 187نصت المادة-1
).القانوني للجریمة بالوصف الوارد في أمر القبض أو ورقة التكالیف بالحضور أو قرار الإحالة

.853م، ص1993، دار المنشورات الحقوقیة، بیروت، أصول المحاكمات الجزائیةعاطف النقیب، -2
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، وعلیه یجب أن یكون 1الذي یطلبه یتناسب مع الضرر الذي لحق به من جراء هذه الجریمة
للحكم الجزائي الصادر بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام القاضي المدني في الدعاوي التي 

بین الحكم الجزائي والحكم یكون أساسها ذات الفعل موضوع الدعوى من أجل منع التناقض
المدني، لأنه لا یعقل ولا یقبل أن تدین المحكمة الجزائیة شخصا من أجل جریمة تثبت 
ارتكابه لها ثم تأتي المحكمة المدنیة فتحكم بأن الفعل المكون للجریمة لم یقع منه خاصة إذا 

تكفل الكشف عن علمنا بأن المشرع قد أحاط الإجراءات أمام المحاكم الجزائیة بضمانات 
الحقیقة وهذا یقتضي أن یكون الحكم الجزائي القاضي بالإدانة محل ثقة كافة أفراد المجتمع 

.2بحیث لا یصح بأي حال من الأحوال إعادة النظر في موضوعه
المحكمة الجزائیة في حكمها بالإدانة یكون ملزما بالنسبة للمحكمة همما تقدم ما تقرر و 

به القاضي لإدانة یفترض بالضرورة وجود واقعة الجریمة، وما یرتبط المدنیة، وذلك أن حكم ا
أضرار نتجت عن ارتكاب الجریمة وتكون ذا أثر في الحكم الجزائي، المدني هو ما یقع من 

كما لو انتهت المحكمة الجزائیة بصحة وقوع جریمة القتل أو التزویر أو السرقة من قبل 
.3المتهم

م الجزائي التي یكون لها أثرا ملزما أمام القضاء المدني، وأخیرا فإن من بیانات الحك
تلك الخاصة بثبوت التهمة تجاه الفاعل حیث أن المحكمة الجزائیة ملزمة بأن تبین الصلة 
بین الفعل وبین شخص ادعى به علیه ذلك لأنه لا یكفي لقیام الجریمة بركنها المادي وجود 

ل یلزم فضلا عن ذلك أن تنسب هذه النتیجة إلى نشاط إجرامي من الفاعل وإن تقع نتیجة، ب
ذلك النشاط فلا بد من وجود رابطة سببیة بینهما والتي هي مفترض من مفترضات المسؤولیة 

.من الفصل الأول من قانون العقوبات العراقي413المادة-1
م، 1991، شركة التأمین للطبع والنشر المساهمة، بغداد، 1، جالمبسوط في المسؤولیة المدنیةحسن علي الذنون، -2

.21ص
.165جاسم خریبط خلف، مرجع سابق، ص-3
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الجزائیة، فمتى ما قالت المحكمة الجزائیة بتوافر تلك الرابطة كان على القاضي المدني أن 
.1احدة في الدعویینیرتبط بقولها هذا لأن الصلة بین الفعل وفاعله هل و 

:خلاصة الفصل الأول
لقد اتضح لنا من خلال دراستنا في هذا الفصل أن معظم التشریعات المقارنة لم تقم 
بإعطاء تعریفا للموظف العام تاركة عبئ تعریفه للفقه والقضاء، كما سبق وأن وضحناه، ومن 

فا شبه موحدا مع اختلاف یخلال تلك التعاریف یتبین أیضا أنها عرفت الموظف العام تعر 
طفیف بین تلك التشریعات كالسوابق التأدیبیة مثلا، فمنها ما تعلق بالحالة المدنیة ومنها ما 
تعلق بحالته الصحیة والجسدیة، حیث تعتبر هذه الشروط في نظرنا مناسبة وضروریة لشغل 

.اطنوظیفة في الدولة لضمان استمراریة المرفق العام وتقدیم خدمة نوعیة للمو 
لكن ما إن یتعرض هذا الموظف العام أو یقوم بخطأ معني یعرضه للمحاكمة الجزائیة 
على مستوى المحاكم القضائیة، تسقط منه صفة الموظف، وتسقط منه جمیع الحقوق 
الممنوحة له خلال فترة اتصافه بصفة موظف عام، كما أنه لا یستطیع المشاركة في أي 

حیث یبقى التابعة لأي إدارة عمومیة مستخدمة أو غیرها، مسابقة من المسابقات للتوظیف 
.منعزلا عن العمل حتى تثبت براءته بأي شكل من الأشكال

واثبة داود السعدي، السببیة الجنائیة، محاضرات ألقیت على طلبة الماجیستیر في القانون الجنائي، كلیة القانون، جامعة -1
. م، د ت ص1998بغداد، 



:الفصل الثاني
المركز القانوني للموظف العام بعد 

الفصل في الدعوى الجزائیة
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:تمهید
إن الأحكام الجزائیة التي تصدرها المحاكم إما بالبراءة أو بالإدانة، مع اختلاف بینهما 
فیما تخلفه من آثار على المركز القانوني للموظف العام، فأحكام البراءة قد تأتي مبنیة على

انتفاء الوجود المادي للوقائع أو على عدم كفایة الأدلة والشك، ولذلك فهي قد لا تؤثر في 
.یفیة بین الموظف والإدارة العامةظالعلاقات الو 

حكام الإدانة قد تؤثر فیها بعض الأوضاع القانونیة فتصدر مثلا مع كذلك بالنسبة لأ
دارة الوظیفیة التي تربط الموظف العام بالإوقف تنفیذ العقوبة أو غیر ذلك، تنقضي الرابطة 

الوفاة والاستقالة والإحالة إلى التقاعد وفقد الجنسیة، وعزل : عدة أسباب، منهالالعامة 
الموظف لإدانته بحكم جزائي، وقد نص المشرع الجزائري على هذا الأخیر في قانون 

اقب علیها قانون العقوبات العام جریمة یعن یرتكب الموظف العقوبات الجزائري، فقد یحدث أ
أو أي قانون جزائي آخر، ففي هذه الحالة، ما هو أثر الحكم الجزائي القطعي الصادر بإدانة 

ظف العام في مركزه الوظیفي؟و الم
:یه من خلال هذا الفصل في مبحثین وهما كالآتيتطرق إلهذا ما سن

الوظیفیةالأحكام الجزائیة التي لا تؤثر في العلاقات : المبحث الأول
الأحكام الجزائیة التي تؤثر في العلاقات الوظیفیة: المبحث الثاني
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العلاقة الوظیفیةفي الأحكام الجزائیة التي لا تؤثر : المبحث الأول
تعد البراءة من الأحكام الجزائیة التي لا تؤثر على العلاقات الوظیفیة القائمة بین 

العدالة التي فرضتها قوانین الطبیعةـ ویهدف هذا المبدأ الموظف وإدارته، فهو مبدأ من مبادئ 
.إلى ضمان الحریة الفردیة والكرامة الإنسانیة

القطعي من المحكمة المختصة تنقضي به الدعوة الجزائیة بینما فصدور الحكم الجزائي 
نظام استنادا إلى استقلال النظام التأدیبي عن الةتبقى الدعوى التأدیبیة من حیث الاصل قائم

الجزائي، حیث أوضحت التشریعات مدى حجیة الأحكام الجزائیة الصادرة بالبراءة في الأحكام 
المدنیة حیث لا یتقید القضاء المدني بجمیع الأحكام الجزائیة الصادرة بالبراءة بل یتوقف 
الأمر على الأساس الذي تستند إلیه هذه البراءة وعلى هذا النهج یؤكد الفقه في لزوم تفید 
جهة التأدیب بالأحكام الجزائیة الصادرة بالبراءة لانتفاء صدور الواقعة من المتهم أو انتفاء 

.قیام الجریمة ذاتها
وكما أشرنا سابقا أن القاعدة العامة تقتضي استقلالیة الحكم الجزائي عن القرار التأدیبي 

ائي للوقائع محل إلا أنه استثناء على هذه القاعدة في حالة إثبات أو نفي القضاء الجز 
الاتهام، فهنا لیس لسلطة التأدیب مناقشة الوجود المادي للوقائع أثبتها أو نفاها الحكم 
الجنائي، فمتى برئ الموظف من المسؤولیة الجنائیة لانتفاء الوجود المادي للوقائع، ألزمت 

.سلطات التأدیب بالتقید بحجیة الحكم الجنائي
أمامنا كان لا بد من تقسیم هذا المبحث إلى غیر أن الأمر حتى یكون واضحا 

، )المطلب الأول(مطلبین، حیث خصصنا الأول البراءة لانتفاء الوجود المادي للوقائع 
).المطلب الثاني(والبراءة دون انتفاء الوجود المادي للوقائع 
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لانتفاء الوجود المادي للوقائعالموظف براءة : المطلب الأول
المادي للجریمة عدم وقوع الجریمة أصلا، أو أنها وقعت بواسطة فاعل یقصد بالانتفاء 

آخر غیر الموظف المشتكى علیه، أو بواسطة المتهم نفسه، إلا أنه كان في حالة من حالات 
الإباحة كالقوة القاهرة والدفاع الشرعي، وإذا صدر الحكم الجزائي ببراءة الموظف في جریمته 

ى انتفاء الوجود المادي للجریمة، فإن الحكم الجزائي یكون له وكانت تلك البراءة مبنیة عل
أن تقرر الوجود المادي للجریمة وأن لها الحق في ، إذ لا یكونحجیة كاملة أمام جهة الإدارة

توقع العقوبة التأدیبیة عن ذات الفعل المنفي جنائیا، ومرد ذلك أن السلطة التأدیبیة لا یجوز 
في واقعة سبق وأن صدر فیها حكم جزائي حائز لقوة الأمر لها أن تعود في المجادلة 

المقضي إلا أنه ومع ذلك یجوز للسلطة الـتأدیبیة معاقبة الموظف تأسیسا على أخطاء أخرى 
.1ما دام أنه لا یوجد تعارض بین تلك الأخطاء وبین الحكم الجزائي الصادر بالبراءة

الأدلة الواقعة أمام سلطات التأدیبحجیة حكم البراءة لعدم ثبوت : الفرع الأول
یتفق أغلبیة الفقه أن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة لانتفاء الوجود  المادي للوقائع أو 

لي لا یجوز للسلطة العدم ارتكاب الجریمة من ذات المتهم حجیة أمام السلطة التأدیبیة وبالت
ع تأدیبیة بناء على ذلك إذ أن الحكم التأدیبیة أن تقرر بعد ذلك وجود جریمة تأدیبیة وأن توق

الجنائي یحوز قوة الشيء المقضي به أمام السلطة التأدیبیة، فیما یثبته أو ینفیه من الوقائع 
المكونة للجریمة الجنائیة، إلا أن السلطة التأدیبیة لا تكون ملزمة بالتقید إلا بذات الوقائع 

لإثباتها القاضي الجنائي طرقى التي لم یتالتي أثبتها القاضي الجنائي، أما الوقائع الأخر 
.فلها كامل الحریمة في إعطائها التكیف القانوني الذي تراه من الناحیة التأدیبیة

كما أنه تكون للحكم الجنائي الحجیة ذاتها أمام السلطة التأدیبیة إذا صدر هذا الحكم 
.دفاع الشرعيلبالبراءة نتیجة لتوافر حالة من حالات الإباحة كا

الحقوق والعلوم (مجلة الملك سعود ، أثر الحكم الجزائي في الرابطة الوظیفیة في النظام السعودينور عیسى الهندي، -1
.08ه، ص1440، 2019، الریاض، 1، العدد31جم،)السیاسیة
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رع الجزائري في هذا الصدد كان واضحا بأن ألزم سلطات التأدیب بإرجاع إن المش
قائع و ر حكم البراءة لانتفاء الوجود المادي للو الموظف إلى منصب عمله متى كان صد

بشأنه، على أنه وإن كان ألزمها بإرداعه إلى منصب العمل، إلا أنه قد أعطاها سلطة 
لیه إذا رأت توافر محل لمؤاخذة مسلكیة، وذلك ما جاء في تقدیریة بتوقیع عقوبة تأدیبیة ع

إذا صدر في حق الموظف المتابع : "وقد جاء فیه2002لسنة 05المنشور التنظیمي رقم
قضائیا نهائیا یقضي بإطلاق سراحه، ببراءته أو بانتفاء وجه الدعوى، نتیجة اجزائیا حكم

ضائیة، یعاد إدماجه وجوبا في منصب كید الأفعال التي كانت مصدر المتابعة القأعدم ت
. 1عمله بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحیة التعیین

ین على حجیة الحكم الجنائي أمام السلطة التأدیبیة فیما قوإذا كان الفقه والقضاء متف
التأدیبیة یتعلق بانتفاء الموجود المادي للوقائع، إلا أنه لا یعني انعدام المسؤولیة عن المخالفة 

التي تتعلق بسیر العمل في الوظیفة العامة، كأن یشوب سلوك الموظف ما یصلح لمساءلته 
تأدیبیا بعیدا عما نفاه الحكم الجنائي، ومثال ذلك أن یسأل الموظف تأدیبیا عن سلوكه في 

.2وضع نفسه في مواطن الشبهات والریب مما أدى إلى اتهامه لارتكاب الجریمة
الوقائع مادیاأدیبي مع الحكم بالبراءة لانتفاء رض قرار تاحالة تع: الفرع الثاني

إحداهما : تثور هذه المسألة عندما تشكل الواقعة التي یرتكبها الموظف العام جریمتین
تأدیبیة والأخرى جنائیة في ذات الوقت، حیث كان یجب على الإدارة في مثل هذه الحالة 

بت في القضیة الجنائیة والتریث حتى صدور الحكم وقف النظر بالقضیة التأدیبیة لحین ال
الأمر الجنائي لإثبات حصولها أو نفیه، ولكن إذا حصل عكس ذلك فلا بد من إعمال حجیة 

المقضي به، فلا تستطیع الإدارة التغاضي عن ثبوت وقوع الفعل، وذلك بالعودة إلى مساءلة 

، حجیة الحكم الجنائي النهائي أمام سلطات التأدیب الإداریة، دراسة مقارنةمصلح الصرایرة، ربیعة یوسف بوقرط، -1
.623م، ص2014، 1، ملحق41، المجلددراسات علوم الشریعة والقانون

أطروحة مقدمة لنیل ،)دراسة مقارنة(دیبیة والجریمة الجنائیة، العلاقة بین الجریمة التأطارق فیصل شراري الفایز، -2
.81م، ص2016درجة الماجیستیر في القانون العام، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطني، نابلس، فلسطین، 
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اءة الأولى على أساس عدم وقوع الموظف تأدیبیا مرة أخرى على الرغم من صدور حكم البر 
.1الفعل وانتفاء ركن السبب

إذا أثبت القاضي الجنائي واقعة معینة في حق الموظف، : حتى تقول القاعدة الأصولیة
فالسلطة التأدیبیة لا تتقید إلا بالإثبات المادي لهذه الواقعة، وتبقى بعد ذلك حرة في إعطائها 

ولا یثیر تطبیق هذه القاعدة صعوبة اه مناسبا من الناحیة التأدیبیة، التكییف القانوني الذي تر 
في الحالات التي یصدر فیها الحكم الجنائي قبل القرار التأدیبي، ولكن تظهر صعوبة الأمر 

أدیبي بدایة عندما یصدر القرار التأدیبي، ولكن تظهر صعوبة الأمر عندما یصدر القرار الت
.2ع معینة ثم ینفي الحكم الجنائي بعد ذلك وجودها الماديى وقائبالبراءة استنادا إل

أما الحالة الأولى فلیس هناك ما یمنع من العودة إلى المساءلة الإداریة، ذلك أن 
السلطة التأدیبیة من ناحیة لم تستنفذ اختصاصها تماما، لأنها ما برأت إلا استنادا إلى عدم 

ذلك وجودها بقرینة لا تقبل إثبات العكس، كما أن قیام الواقعة التي أكد القاضي الجنائي بعد
العودة إلى التأدیب لا تعني من ناحیة أخرى ازدواجا في الجزاء، ما دام الفرض أن الموظف 
قد برئ في المرة الأولى ویسري ذلك ولو كان القرار التأدیبي الأول قد صدر من سلطة 

في ضوء الحكم الجنائي الذي یتعین قضائیة وذلك حتى تعمل هذه السلطة ولایتها من جدید 
.3علیها أن تتقید به

وفي الحالة الثانیة إذا صدر قرار تأدیبي بالإدانة على أساس ثبوت الواقعة مادیا ثم 
یقتضي القول صدر الحكم الجنائي بالبراءة استنادا إلى انعدام الوجود المادي للواقعة، فهنا 

بأنه متى كان القرار التأدیبي غیر نهائي، فیكون بوسع صاحب الشأن أن یصحح القرار 

، مذكرة مكملة العموميأثر الحكم الجنائي على الوصعیة القانونیة والإداریة للموظف عمار ظوافر، رغایسیة إیمان، -1
لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة والإداریة، كلیة 

.109م، ص2019، 2018، قالمة، 1945ماي8الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة
.109المرجع نفسه، ص-2
.110عمار ضوافر، مرجع سابق، ص-3
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التأدیبي عن طریق الطعن المادي للواقعة، أما إذا كان نهائیا فإذا تعلق الأمر بقرار تأدیبي 
إداري، فإنه یكون في صدور الحكم الجنائي بنفي الواقعة ظرفا جدیدا یجیز لصاحب الشأن 
أن یطلب من مصدر القرار سحبه، وإلا كان له الحق بالطعن من جدید في القرار الصادر 

.1بالرفض من خلال المواعید القانونیة
وقد استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي على أن صدور حكم جنائي بالبراءة لا یشكل 

.واقعة جدیدة تؤدي إلى فتح میعاد الطعن القضائي ضد القرار التأدیبي
أنه یحق للموظف العام أن یقدم تظلما إداریا لإعادة النظر في القرار التأدیبي في إلا

ضوء الحكم الجنائي وللسلطة الإداریة مطلق الحریة للاستجابة للتظلم الإداري المقدم، ویملك 
إثارة عدم مشروعیة الإجراء التأدیبي إذا قدم دعوى تعویض عن الأضرار المادیة والمعنویة 

.به جراء القرار التأدیبيالتي لحقت
أما إذا صدر الجزاء بحكم قضائي نهائي من محكمة تأدیبیة أو من المحكمة العلیا 
المصریة فلا یجوز سحبه كالقرار الإداري كما لا یجوز من ناحیة أخرى طلب إعادة النظر 

التماس إعادة النظر كما حددها ها لا تجعل ضمن حالات دون الحالة التي نحن بصدفیه لك
قانون الإجراءات الجزائیة أو قانون المرافعات، هذا بالإضافة إلى أن المحكمة العلیا قضت 

ن علاج هذا إبأن أحكامها لا تقبل التماس إعادة النظر فیها لذلك یرى بعض الفقه المصري 
دیبي حتى تعید السلطة الفرض لا یكون إلا بتدخل تشریعي یجیز إعادة النظر في الحكم التأ

.2الاعتبار ما جاء بالحكم الجنائي اللاحق علیهالتي أصدرته النظر في حكمها واضعة في 
البراءة دون انتفاء الوجود المادي للوقائع:المطلب الثاني

إن الأحكام الجزائیة الصادرة ببراءة الموظف المشتكى علیه تبنى على أسباب متنوعة یكون 
بدراسة الحكم الصادر بالبراءة كلذي مدى التزام جهة الإدارة بها، و رأي فمن شأنها تغییر ال

.624مصلح الصرایرة، ربیعة یوسف بوقرط، مرجع سابق، ص-1
.624، صمصلح الصرایرة، ربیعة یوسف بوقرط، مرجع سابق-2
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، والحكم الصادر بالبراءة لشیوع التهمة وامتناع )الفرع الأول(لعدم كفایة الأدلة والشك في 
، والحكم الصادر بالبراءة ولبطلان الإجراءات أو تخلف أحد )الفرع الثاني(المسؤولیة في 

).الفرع الثالث(أركان الجریمة في 
الحكم الصادر بالبراءة لعدم كفایة الأدلة والشك: الفرع الأول

إن براءة الموظف المشتكى علیه المبنیة على عدم كفایة الأدلة لا تمنع جهة الإدارة من 
الجنائیة، إلا أنه ةالجریممساءلته تأدیبیا على أساس أن الوقائع وإن كانت غیر كافیة لقیام 

أدیبیة تتضمن إخلال الموظف بمقتضى الواجب الوظیفي، وكذلك البراءة تشكل مخالفة ت
ظف عن وضع و المبنیة على الشك في الاتهام فهي لا تمنع من المساءلة التأدیبیة، فیسأل الم

مك المنحرف الذي أدى به إلى المثول أمالو تكابه ذلك السلار نفسه في موضع الشبهات 
بواجبه الوظیفي الذي یلزمه أن یكون حسن السمعة الجنائي، لأنه یكون قد أخل ءالقضا

الصادرة البراءة المبنیة أمام جهة الإدارة، لأن محمود السیرة، وعلى ذلك فإن الأحكام الجزائیة 
تلك الأحكام لا تكفي لرفع الشبهة نهائیا عن الموظف المشتكى علیه، مما یجعل جهة الإدارة 

.1تحقیقا للمصلحة العامةغیر مطمئنة لأمانته ونزاهته وحسن سلوكه
ة وامتناع المسؤولیةحكم الصادر بالبراءة لشیوع التهمال: الفرع الثاني

یحدث أن تنتفي المسؤولیة الجنائیة عن المتهم استنادا إلى الركن الشرعي للجریمة ، 
وذلك لتوافر سبب من أسباب الإباحة، ومثالها الدفاع الشرعي أو أن تكون استنادا إلى الركن 

یتوافر المعنوي للجریمة، كأن تتوافر أحد موانع المسؤولیة الجنائیة ومثالها الجنون، أو أن 
العقاب كأن یتزوج الزاني بمن زنى بها، أو أن یكون الفعل غیر مجرم ولا یعاقب نع منام

ع من اعتبار الفعل قد سبب ضررا نعلیه في القانون الجنائي، فجمیع تلك الأحكام لا تمت

.09نور عیسى الهدى، مرجع سابق، ص-1
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للغیر، مما یوجب التعویض عنه ومن ثم ملاحقته مدنیا، كما أن الأحكام الجنائیة الصادرة 
.1كم المدنیةاتحوز أي حجیة أمام المحبالبراءة وفقا لذلك لا
الحكم الصادر بالبراءة لبطلان الإجراءات أو تخلف أحد أركان الجریمة: الفرع الثالث

الحكم الصادر بالبراءة لبطلان الإجراءات: أولا
من المبادئ المهمة في المجال الجنائي هو تمتع القاضي بمبدأ حریة الاقتناع، أي أنه 

طرقا وأدوات معینة للوصول إلى الحقیقة، فله مطلق الحریة في أن یتخذ ملزما أن یستعمل
ل إلیها، كما أن له سلطة بالكامل في أن یقبل دلیلا أو و الوسیلة المثلى والملائمة للوص

ثبات وهذا ما أقره التشریع القطري في یرفضه، وتقدیر ووزن كل دلیل وتحدید قوته في الإ
تم، والتي نص2004لسنة23من قانون الإجراءات الجنائیة رقم232الفقرة الأولى من المادة

على أنه یحكم القاضي في الدعوى حسب العقیدة التي تكونت لدیه بكامل حریته، ومع ذلك 
لا یجوز له أن یبني حكمه على أي دلیل لم یطرح أمامه في الجلسة أو تم التوصل إلیه غیر 

خذ على إطلاقه بل إن القاضي یتقید بضوابط بطریق مشروع، ومن ثم فإن هذا المبدأ لا یؤ 
قانونیة لدى فحصه للدلیل إذ یجب علیه الاستناد إلى أدلة مشروعة نطابق القانون عند قیامه 

.2بتكوین عقیدته
تقضي القاعدة العامة بأنه متى تقرر إبطال إجراء بأنه یصبح معیبا وغیر منتج لآثاره 

إسقاط ما استمد منه من أدلة فلیس للمحاكم الجنائیة القانونیة فیعتبر كأنه لم یكن، ویفترض

أثر الحكم على المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام في التشریع القطري، دراسة مها خلیفة راشد خلیفة الكبیسي، -1
، 2021رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجیستیر في القانون العام، كلیة القانون، جامعة قطر، ینایر، مقارنة
.79ه،  ص1442

، دار النهضة العربیة، القاهرة، حجیة الحكم الجنائي على الدعوى التأدیبیة، دراسة مقارنةوحید محمود إبراهیم، -2
.605م، ص1998
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، وإلا كان الحكم معیبا ولیس له سند 1أن تستند إلیه أو أن تعول علیه في إدانة المتهم
.قانوني

ونجد الفقه في مجال التأدیب یكاد یجمع على أن الحكم الصادر من القاضي بالبراءة 
سلطات التأدیب، ولا یحول دون عرض مبسبب بطلان في الإجراءات لا حجیة له أما

الموظف للمساءلة التأدیبیة، وذلك لأن البراءة المقضي بها في هذه الحالة ترجع إلى سبب 
، إلا أن هناك جانبا یرى أن هذا الحكم إذا ترتب علیه بطلان بعض 2جنائي محض

رق غیر الإجراءات الجوهریة كأن یستند إلى أدلة مشكوك فیها أو تم الحصول علیها بط
ن الأدلة الباطلة فقط، أي لا یمكن لسلطة أمشروعة، له حجیة أمام سلطات التأدیب بش

التأدیب أن تدین الموظف استنادا إلى ما خلصت إلیه المحكمة الجنائیة واعتبرته باطلا وغیر 
، بل لها أن تستند إلى أدلة ووقائع أخرى عند مساءلة الموظف، شریطة أن تكون 3مشروع

.لمحكمة الجنائیة أو لم تتصد لهاة أو الوقائع لم تبطلها اهذه الأدل
حكم البراءة المبني على تخلف ركن من أركان الجریمة-2

حسب ما ذكرنا سابقا أن الجریمة التأدیبیة تختلف عن الجریمة الجنائیة، فالقضاء 
كتملة یجب الجنائي یقوم بتكییف الفعل استنادا إلى قانون العقوبات، وحتى تكون الجریمة م

أن تكون عناصرها متكاملة ومتطابقة مع ما ورد من أفعال مجرمة وفق نص قانوني، وعلیه 
فإنه یتم تكییف الجریمة الجنائیة استنادا إلى ذلك، ویثور التساؤل عما إذا كانت السلطة 
التأدیبیة تتقید بهذا التكییف من عدمه، وتتضح الإجابة في أن السلطة التأدیبیة لا تتقید 
بالتكییف الجنائي للأفعال لأنها تقیم الفعل من منظور الإخلال بالواجب الوظیفي، مما یتبین 
معه أن حكم البراءة المبني على عدم توافر ركن من أركان الجریمة لیس له حجیة أمام 

.605سابق، صوحید محود إبراهیم، مرجع -1
، دار الفرقان، القانون التأدیبي وعلاقته بالقانونین الإداري والجنائي، دراسة مقارنةعبد القادر عبد الحافظ الشیخلي، -2

.39م، ص1983عمان، 
.611، 606وحید محمود إبراهیم، مرجع سابق، ص-3



المركز القانوني للموظف العمومي في الدعوى الجزائیة: الفصل الثاني

59

علیها إلزام بالتقید بما خلص إلیه الحكم الجنائي، بل إن لها كامل سلطة التأدیب ولیس
الموظف تأدیبیا وفرض عقوبة تأدیبیة تراها ملائمة على الفعل الذي حكم ساءلة في مالحریة

.1ببراءته من الفعل لتخلف ركن من أركان الجریمة
العلة بعدم حجیة الحكم القضائي بالبراءة والمبني على عدم توافر ركن من أركان وتمت

الجریمة أمام سلطة التأدیب في أن الفعل المسند إلى الموظف لا یعني إلا أنه لیس له صفة 
مایة ومن ثم فإنه لا ینكر حدوث الفعل، بل إنه یقضي بأن الفعل لا یصلح سندا لقیام ح

العمدیة، وانتفاء الخطأ في مثال ذلك انتفاء القصد الجنائي في الجرائم الجریمة الجنائیة، و 
الجرائم غیر العمدیة، ومن ثم فهذا الحكم لا ینكر حدوث السلوك المادي بینما ینفي عنه 
صفته الجرمیة، وطالما أن النظام الجنائي مستقل عن النظام التأدیبي مستقل عن النظام 

الفعل آثما، فذلك لا یمنع صدور الحكم الجنائي بهذا الاعتبار التأدیبي في العلة من اعتبار 
كب یشكل  جریمة تأدیبیة، فالقول بعدم تمن مساءلة الموظف تأدیبیا طالما أن السلوك المر 

توافر القصد الجنائي لا یمنع المطالبة بالتعویض، بل إنه لا یحول دون إحالة الموظف 
القضاء الجنائي لم یمنح حجیة لهذه الأحكام أمام للمساءلة تأدیبیا، وقیاسا على ذلك فإن 

لوقائع لدى قیامه بتكییف القضاء المدني، وقد ترك للقضاء المدني كامل الحریة في تقدیر ا
ة التمییز بأن براءة لمكموفق منظور قانون العقوبات، فقد نصت في هذا الشأن الواقعة 

ء على مبالغ نقدیة، ولا یمنعها من ضده من تهمة تزویر إیصالات إیداع والاستیلاالمطعون 
.2بحث ثبوت المدیونیة من عدمه

.78مرجع سابق، صیسي، الكبمها خلیفة راشد خلیفة -1
.78مرجع سابق، صخلیفة الكبیسي، مها خلیفة راشد-2



المركز القانوني للموظف العمومي في الدعوى الجزائیة: الفصل الثاني

60

العلاقات الوظیفیةالأحكام الجزائیة التي تؤثر في: المبحث الثاني
شك لقد تطرقنا سابقا إلى أن المحكمة الجنائیة تصدر حكما بالبراءة في حال توافر

حول التهمة والأدلة أو لعدم كفایة الأدلة، وقد تصدر حكما بالبراءة لانتفاء ركن من أركان 
المكونة للجریمة أو لبطلان أحد الإجراءات أو لتوفر مانع من موانع المسؤولیة أو لكون 

فإن للمحكمة الجنائیة أن تقرر الإدانة ،الفعل لا یمثل جریمة تستوجب العقاب، وبجانب ذلك
حال توصلت إلى مرحلة الیقین التام بأن مرتكب الفعل المجرم هو من قام بالجریمة، فإذا في

ما توصلت إلى هذه النتیجة لها أن تسند العقوبة المناسبة للفعل المجرم إلى المتهم، وذلك 
نه ذلك القرار أبالاستناد إلى مبدأ الشرعیة، ویمكن تعریف الحكم الجنائي القاضي بالإدانة ب

الجنائي بعد قیامها صدر عن الهیئة القضائیة صاحبة الولایة في الفصل في الاختصاالصا
بتطبیق القاعدة القانونیة المناسبة للواقعة الإجرامیة وإدانة مرتكب الفعل بإیقاع العقاب 

.الجنائي علیه
المطلب (ولهذا في هذا المبحث سنتطرق إلى دراسة الحكم الجنائي الصادر بالإدانة في 

المطلب (، والأثر المباشر لهذا الحكم الصادر بالإدانة على العلاقة الوظیفیة في )ولالأ
).الثاني

الحكم الصادر بالإدانة: المطلب الأول
من أهم الشروط الواجب توفرها في الحكم الصادر بالإدانة، حتى یتمسك به القضاء 

بالنقض، فإذا تم نقض التأدیبي وهي أن یكون الحكم نهائیا قطعیا أي غیر قابل للطعن 
الحكم الجزائي بالإدانة، والتصریح ببراءة المتهم، لم یعد للحكم بالإدانة حجیة أمام السلطة 
التأدیبیة التي ینبغي أن تعید النظر في الأفعال المسندة للموظف، من حیث وصفها 

بلا للتنفیذ، وتكییفها، ومدى مساءلة الموظف تأدیبیا، كما أن الحكم بالإدانة یجب أن یكون قا
فلیست للحكم الجنائي حجیة إلا إذا كان صادرا من القضاء الوطني وصادرا من محكمة 

.بالمعنى الصحیح أي تنتمي إلى القضاء الوطني
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الفرع (الحكم الصادر بالإدانة مع تنفیذ العقوبة في : ما یليوفي هذا المطلب سنوضح 
كم الصادر بالإدانة على العلاقات الوظیفیة ، وإضافة إلى ذلك، الأثر المباشر لهذا الح)الأول
).الفرع الثاني(في 

الحكم الصادر بالإدانة مع تنفیذ العقوبة: الفرع الأول
من ناحیة إسناد الواقعة المادیة، وعلى هیعد الحكم الجزائي عنوانا للحقیقة فیما قضى ب

ة في حالة الحكم بالإدانة، السلطة التأدیبیة أن تلتزم به، وهذه الحجیة تقید السلطة التأدیبی
وعلیه فإن الإدانة الجزائیة تعني أن الوقائع التي نسبت للشخص، قائمة وثابتة، وأنها تشكل 
جریمة جنائیة ویتحدد نطاق حجیته في ثبوت أو نفي الواقعة أو الوقائع موضوع الاتهام أو 

ه الحكم بشأن صحة أو عدم صحة إسنادها للمتهم، وعلیه فإنه لا یجوز إنكار ما تضمن
.1الوجود المادي للوقائع ونسبتها إلى المتهم إیجابا وسلبا

فالحكم الجزائي القاضي بالإدانة یدل دلالة قاطعة على أن الفعل الذي یكون الأساس 
المشترك في الجریمیتن الجزائیة والتأدیبیة قد وقع فعلا، وأنه قد وقع من ذات المتهم، ومن ثم 

أن تقوم السلطة التأدیبیة بإثبات عكس ذلك، وإنما یجب علیها أن فإنه لا یجوز بأیة حال 
تتقید بما قضى به الحكم الجزائي في هذا الخصوص تأسیسا على ما یتمتع به هذا الحكم من 

.2حجیة الأمر المقضي به في هذا الشأن
من المقرر تشریعا وفقها وقضاء أنه في حالة صدور الحكم الجنائي بالإدانة، فإنه 
یكون لهذا الحكم حجیة الشيء المقضي به في مواجهة الكافة من حیث الوجود المادي 

سلفنا لا تملك إلا أن تتقید بها أللوقائع، ونسبتها إلى فاعلها وبالتالي فإن السلطة التأدیبیة كما 
مسؤولیة التأدیبیة المترتبة عن الفعل ذاته، فالوقائع التي أثبتها الحكم الجزائي عند بحثها لل

ع من حیث الوجود تكون ملزمة من حیث وجودها المادي للسلطة التأدیبیة لمناقشة هذه الوقائ

.85عمار ظوافر، إیمان رغایسیة، مرجع سابق، ص1
، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في العلاقة بین المتابعة القضائیة والعقوبة التأدیبیة للموظف العاممحمد الأحسن، -2

.305م، ص2008، 2007القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
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سبابه، إلا أنه یحدث في بعض أها لا تملك مناقشة منطوق الحكم الجزائي و مرة أخرى، كما أن
رات بتسلیط عقوبة معینة بحق الموظف، استنادا إلى رادر السلطة التأدیبیة قالأحیان أن تص

ولیس استنادا للوقائع المادیة التي نسبت للموظف، لذا یجب أن یكون الحكم الجزائي نفسه، 
ض أو التناقض في لا یحدث أي نوع من التعار يالحكم الجزائي قد اكتسب درجة القطعیة لك

.1الأحكام
الحكم الصادر مع وقف تنفیذ العقوبة:الفرع الثاني

نافذة بحق الموظف العام، بمجرد صدورها، فلا یتطلب نص كقاعدة عامة فإن العقوبة
نفاذ الحكم القاضي بالإدانة من المحكمة واستثناء على ذلك فإن للقاضي أن یقر بصریح

.2نفیذهایستخدم صلاحیته في وقف ت
الموارد البشریة المدنیة صراحة على أن صدور في قانون القطري وقد نص المشرع 

حكم نهائي في جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة وكانت العقوبة مشمولة بوقف تنفیذها، فإنه 
إلا إذا قدرت الجهة الحكومیة بقرار مسبب إنهاء لا یؤدي إلى خدمة الموظف بقوة القانون،

الموظف یمثل تعارضا مع مقتضیات خدمته من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة بأن بقاء 
وظیفته أو طبیعة عمله، وذلك على عكس توجه المشرع المصري الذي لم یجعل اعتبارا 
لصدور العقوبة الجنائیة والمشمولة بوقف التنفیذ، فإن ما یفهم عند قراءة النص بأن صدور 

بي ویترتب علیه الحكم بالعقوبة وإن كان مشمولا بوقف تنفیذها، فلیس له أثر إیجابي بل سل
.3انتهاء خدمة الموظف بقوة القانون

.85، إیمان رغایسیة، مرجع سابق، صعمار ظوافر-1
الجامعة الأردنیة (اسات مجلة در ، أثر الحكم الجزائي في إنهاء الرابطة الوظیفیة للموظف العامنوفان العقیل العجارمة، -2

.750م، ص2009، ملحق 36، مجم الشریعة والقانونسلسلة علو 
.90مرجع سابق، صیسي، الكبمها خلیفة راشد خلیفة -3
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ونؤكد في هذا الأمر وجهة نظرنا بأن المشرع القطري قد وفق في منحه الفرصة 
ع الشبهات، حتى وإن یللموظف في تقویم سلوكه وأن یلتزم بإحكام القوانین ویبتعد عن مواض

أن ارتأت بوجوب ذلك لما كان قد وضع سلطة إنهاء الخدمة بید الجهة الحكومیة في حال
في بقائه تعارضا مع مقتضیات الوظیفة وطبیعة العمل، فتقدیر الجهة الحكومیة هنا ینصب 
في ترجیح الكفة بین ما یتعلق بمصلحة الموظف وما ینصب في مصلحة الإدارة، بینما نجد 

.1أن موقف المشرع المصري في هذا الشأن صارم ومتشدد
الإداریة للمحاكمة الجزائیة على الموظف العامالآثار : المطلب الثاني

إن القاضي الجزائي وأثناء فصله في الدعوى الجزائیة المرفوعة ضد الموظف فیما 
.أنواع معینة من الجرائم یقضي بعزله من وظیفته كأثر للحكم الجزائيتعلق ب

ي كل من تكاد تتفق القوانین والأنظمة المقارنة على استلزام قد معین من الجسامة ف
.الجریمة والعقوبة حتى یؤدي الجنائي المتعلق بها إلى عزل الموظف

لقد تناول المشرع الجزائري العزل من الوظیفة أثر للحكم الصادر بالإدانة في قانون 
العقوبات، أما في التشریع الوظیفي فلا یوجد ما یشیر إلى توقیع عقوبات تأدیبیة، بعد عزل 

.جزائیا، ما یعني المتابعة التأدیبیة بالعزل من الوظیفةالموظف نتیجة الحكم علیه 
وفي هذا المطلب سنتطرق إلى حالات الحرمان من الحقوق الوطنیة المصحوب بقرار 

الفرع (، وإلى حالة تعارض الحكم الجنائي مع القرار التأدیبي في )الفرع الأول(العزل في 
).الثاني

الوطنیة المصحوب بقرار العزلحالة الحرمان من الحقوق : الفرع الأول
على اعتبار أن الموظف العام هو عنصر أساسي لضمان السیر الحسن للمرافق 
العامة بانتظام منحه المشرع مجموعة من الحقوق وألزمه بمجموعة من الواجبات، حیث 
عملت بعض التشریعات الوظیفیة على وضع بعض الشروط العمومیة على من یرشح 

.91، 90مرجع سابق، صمها خلیفة راشد خلیفة الكبیسي، -1
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العمومیة، من بینها أن یكون قادرا على تحمل أعبائها ومسؤولیاتها لمنصب في الوظیفة 
.1تحقیقا للمنفعة العامة

وفي حال إخلاله یتأثر المرفق العام ویتوقف عن تقدیم الخدمة ویسبب في انحلال 
الرابطة الوظیفیة التي هي في الاصل لیست رابطة أبدیة إنما تنتهي بعد مرور فترة من تقدیم 

ولأسباب عدیدة حددتها تشریعات الوظیفة ة سواء بإرادته أو بغیر إرادتهالموظف للخدم
العمومیة، حیث نجد أن العزل سبب من أسباب إنهاء العلاقة الوظیفیة التي بین الموظف 

.2والإدارة عن طریق السلطة المختصة
لذلك في هذا الفرع سنتطرق إلى تقسیمه إلى عنصرین یتمثل الأول في فقدان الحقوق 

).ثانیا(العزل من الوظیفة، )أولا(لمدنیة ا
فقدان الحقوق المدنیة: أولا

إن فقدان الموظف لحریته بسبب حكم قضائي أو تدبیر احتیاطي أو الحكم علیه بعقوبة 
.سالبة للحریة كالحبس أو السجن یضع الموظف في وضع یستحیل معه ممارسة مهامه

القانون الأساسي العام للوظیفة العامة وهو الأمر الذي جاء به المشرع الجزائري في 
الحالي، بتحدیده لعدة شروط من أجل التوظیف، ومن بین هذه الشروط ما جاءت به 

أن یكون متمتعا بحقوقه المدنیة، ولا تحمل شهادة سوابقه القضائیة :" في طیاتها75المادة
. 3ملاحظات تتنافى وممارسة الوظیفة المراد الالتحاق بها

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق والعلوم السیاسیة، عزل الموظف بسبب إهمال المنصبفلاح هیبة، -1
.05م، ص2020، 2019جامعة محمد خیضر، بسكرة،

.05المرجع نفسه، ص-2
، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص إنهاء العلاقة الوظیفیة في التشریع الجزائريأبو بكر تومي، -3

م، 2021، 2020قانون إداري، المركز الجامعي صالحي أحمد النعامة، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 
.63ص
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المتعلق بالقانون النموذجي لعمال المؤسسات 85/59اء المرسوم وقبل ذلك ج
بتحدید الشروط اللازمة من أجل التوظیف، ومن بین هذه 31والإدارات العمومیة في المادة

.1الشروط التمتع بالحقوق المدنیة
من 216خدمة الموظف لفقدانه الحقوق المدنیة المدنیة جاء في نص المادةأما إنهاء 

یتیح إنهاء الخدمة التام الذي یؤدي إلى فقدان صفة الموظف :" سالف الذكر03-06الأمر 
".عن فقدان الحقوق المدنیة

أما إذا ثبتت براءته بموجب حكم قضائي نهائي، فیمكنه العودة إلى منصب عمله مع 
تعویضه عن فترة التوقیف الاحتیاطي إذا استلزم الأمر، وعلیه فإن العزل له آثارا سلبیة على

الموظف حیث یحرمه من الالتحاق أو الترشح مجددا لنیل منصب بالوظیفة العمومیة، وهو 
لا یمكن للموظف :" من القانون الأساسي للوظیفة العمومیة الحالي185ما جاءت به المادة 

"2ظف من جدید في الوظیفة العمومیةالذي كان محل عقوبة التسریح أو العزل أن یو 
الوظیفةالعزل من : ثانیا

إن القاضي الجزائي وأثناء فصله في الدعوى الجزائیة المرفوعة ضد الموظف فیما 
یتعلق بأنواع معینة من الجرائم، یقضي بعزله من وظیفته كأثر للحكم الجزائي تكاد تتفق 
القوانین والأنظمة المقارنة على استلزام قدر معین من الجسامة في كل من الجریمة والعقوبة 

.3الحكم الجزائي المتعلق بها إلى عزل الموظفحتى یؤدي 
لقد تناول المشرع الجزائري العزل من الوظیفة كأثر للحكم الجنائي الصادر بالإدانة في 
قانون العقوبات، أما في التشریع الوظیفي فلا یوجد ما یشیر إلى توقیع عقوبات تأدیبیة، بعد 

قضاء المتابعة التأدیبیة بالعزل من عزل الموظف نتیجة الحكم علیه جزائیا، ما یعني ان
.الوظیفة

.63أبو بكر تومي، مرجع سابق، ص-1
.64المرجع نفسه، ص-2
.76م، ص2005، الریاض، 1، طأثر الحكم الجنائي على الموظف العام في النظام السعوديخالد خلیل الطاهر، -3
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الذي یرى بأن عقوبة هذا یكون قد تبنى الاتجاه الفقهي إن المشرع الجزائري بموقفه 
بة تبعیة أو تكمیلیة نتیجة لصدور الحكم الجنائي بالإدانة، هو عقوبة و عزل الموظف كعق

الجزائیة التي تصیب تأدیبیة أخرى تصیب الموظف في حیاته الوظیفیة عكس العقوبات 
الموظف في شرفه أو في حریته أو ماله، ومن ثم فلا یجوز عزل الموظف كأثر للحكم 
الجنائي إعادة معاقبته بأي عقوبة أخرى عن نفس الفعل الذي أدین عنه جزائیا، وإلا كان 

.1تكرارا للعقاب التأدیبي
المصري الذي عرفه في لم یعرف المشرع الجزائري العزل من الوظیفة خلافا للمشرع 

هو الحرمان من الوظیفة نفسها ومن المرتبات المقررة :" من قانون العقوبات بأنه26المادة
لها، وسواء أكان المحكوم علیه بالعزل عاملا في وظیفته وقت صدور الحكم علیه، أو غیر 

".ها الحكمالعامل فیها، لا یجوز تعیینه في وظیفة أمیریة أو نیله أي مرتب طیلة مدة یقدر 
فالعزل إذن هو الحرمان من تولي الوظیفة والمزایا المقررة لها سواء كانت مادیة أو 
معنویة، وعدم صلاحیة هذا الشخص لممارسة الوظیفة العامة طیلة المدة التي قررها الحكم 

.2بالعزل
أو لقد تناول المشرع الجزائري من خلال قانون العقوبات العزل كعقوبة تكمیلیة إجباریة

اختیاریة تبعا لنوع الجریمة المحكوم فیها ما إذا كانت جنایة أو جنحة، ففي حالة الحكم 
بعقوبة جنائیة یكون العزل من الوظیفة عقوبة تكمیلیة إجباریة وجوبیة، وهو ما نصت علیه 

في حالة الحكم بعقوبة جنائیة یجب على :" التي جاء فیها1مكرر 9من المادة 2الفقرة

.106م، ص1988عزیزة الشریف، النظام التأدیبي للوظیفة العامة والمال العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، -1
، دراسة مقارنة، دار الجنائیة للموظف العام للامتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة، المسؤولیة عبد االله حسین حمادة-2

.354م، ص2010النهضة العربیة، القاهرة، 
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یأمر بالحرمان من الحق أو أكثر من الحقوق المنصوص علیها أعلاه لمدة القاضي أن
".1سنوات تسري من یوم انقضاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیه10أقصاها 

فالعزل كعقوبة تكمیلیة للعقوبة الأصلیة حسب نص المادة یعد وجوبیا ولیس جوازیا 
قاضي بعقوبة جنائیة یجب أن یشمل حكمه العزل فإذا حكم اله إن شاء، للقاضي یحكم ب

:" التي جاء فیها14، وهذا حسب المادة2أیضا وإلا كان حكمه مشوبا بالقصور وتعین نقضه
یجوز للمحكمة عند اقتضائها في جنحة وفي الحالات التي یحددها القانون، أن تحظر على 

، وذلك 1مكرر9رة في المادةحق أو أكثر من الحقوق الوطنیة المذكو المحكوم علیه ممارسة 
لمدة لا تزید عن خمس سنوات، وتسري هذه العقوبة من یوم انقضاء العقوبة السالبة للحریة 

.3"أو الإفراج عن المحكوم علیه
مما تقدم یتبین أنه سواء أكان الحكم بالعقوبة جنائیة أو جنحیة، فإن العزل كعقوبة 

صلیة أو تسري من یوم انقضاء العقوبة الأسنوات،10تكمیلیة یكون مؤقتة لمدة أقصاها 
الإفراج عن المحكوم علیه في حالة الحكم بعقوبة جنائیة، ولمدة لا تزید عن خمس سنوات 
تسري من یوم انقضاء العقوبة السالبة للحریة أو الإفراج عن المحكوم علیه في حالة الحكم 

البة للحریة أو الإفراج عن المحكوم بعقوبة جنائیة، ولمدة لا تزید من یوم انقضاء العقوبة الس
.علیه في حالة الحكم بعقوبة جنحة

فالعزل كعقوبة تكمیلیة إجباریة كانت أو اختیاریة یكون مؤقتا ویتعین على القاضي أن 
.تصحیح هذا الخطأ في حالة إغفالهیحدد مدة في حكمه وإلا تولت محكمة النقض 

والمشرع في قانون العقوبات لم یضع مدة محددة للعزل لكل جریمة على حدى، وإنما 
نص على حدین للعزل حد أدنى وحد أقصى یجب على القاضي أن یلتزم بهما في تحدیده 

، جامعة الإخوة 46، عددمجلة العلوم الإنمسانیة، أثر الحكم الجزائي على الوضع الوظیفي للموظفمفیدة قیقایة، -1
.373م، ص2016، الجزائر1منتوري، قسنطینة

.368عبد االله حسین حمیدة، مرجع سابق، ص-2
.373مفیدة قیقایة، مرجع سابق، ص-3
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، وعلى خلاف ذلك فإن العزل كعقوبة تأدیبیة تمنع الموظف من أن یوظف من 1لمدة العزل
03-06من الأمر رقم185ما أشار إلیه المشرع في المادةجدید في الوظیفة العمومیة، وهو 

.2"المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة
لا یمكن للموظف الذي كان محل عقوبة التسریح أو العزل أن یوظف من جدید في 

ما ورد في قانون العقوبات بشان العزل كعقوبة تكمیلیة الوظیفة العمومیة، ومن أمثلة ذلك 
باریة أو اختیاریة، ما جاء في الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني في قسمه إج

ممارسة السلطة العمومیة "، و"إساءة استعمال السلطة"الثالث من الفصل الثالث تحت عنوان 
وما جاء في القسم الخامس من الفصل " قبل تولیها أو الاستمرار فیها على وجه غیر مشروع

".3التزویر في بعض الوثائق الإداریة والشهادات"عنوان السابع تحت 
إذا اتخذت إجراءات مخالفة للقوانین وكان تدبیرها عن طریق اجتماع أفراد :" 112المادة

أو هیئات تتولى أي قدر من السلطة العمومیة أو عن طریق رسل أو مراسلات، فیعاقب 
.4الجناة من شهر إلى ستة أشهر
أن یقضي بحرمانهم  من حق أو أكثر من الحقوق المبینة في ویجوز علاوة على ذلك 

.5لمدة عشر سنوات على الأكثرومن تولي أیة وظیفة أو خدمة عمومیة 14المادة

.368عبد االله حسین حمیدة، مرجع سابق، ص-1
.374قیقایة مفیدة، مرجع سابق، -2
.374المرجع نفسه، ص-3
.374المرجع نفسه، ص-4
.374المرجع نفسه، ص-5
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من الوظیفةالتسریح: ثالثا
عقوبة التسریح كعقوبة تأدیبیة من الدرجة الرابعة ومن آخر 03-06فقد صنف الأمر 

، كما یستعمل أیضا مصطلح العزل للدلالة على التسریح 1جسامتهاها من حیث خطر عقوبة وأ
على أنه 03- 06من الأمر184إجراء إداري حیث نصت علیه المادة(ةبالطرق غیر التأدیبی

یوم متتالیة على الأقل دون مبرر مقبول تتخذ السلطة التي لها 15إذا تغیب الموظف لمدة
المنصب بعد الإعذار وفق كیفیات تحدد عن صلاحیة التعیین إجراء العزل بسبب إهمال 

طریق التنظیم، ولأن التسریح إجراء خطیر  ضد الموظف فقد أحاطه المشرع وجه الخصوص 
:أخطاء معنیة من الدرجة الرابعة إذ قام الموظف بما یلي

الاستفادة من امتیازات من أي طبیعة كانت یقدمها له شخص طبیعي أو معنوي مقابل 
.إطار ممارسة وظیفتهتأدیة خدمة في 

.ارتكاب أعمال العنف على أي شخص في مكان العمل
التسبب عمدا في أضرار مادیة جسیمة بتجهیزات وممتلكات المؤسسة أو الإدارة 

.مومیة والتي من شأنها الإخلال بالسیر الحسن للمصلحةلعا
.إتلاف وثائق إداریة قصد الإساءة إلى السیر الحسن للمصلحة-
.إداریة قصد الإساءة إلى السیر الحسن للمصلحةتزویر وثائق-
.المؤهلات أو كل وثیقة سمحت له بالتوظیف كالترقیةأوتزویر الشهادات-

الجمع بین الوظیفة التي شغلها ونشاط مربح آخر غیر تلك المنصوص علیه في 
.من هذا الأمر43و44المادتین

على أنه تتخذ السلطة  03- 06م بالإضافة إلى ذلك أقر قانون الوظیفة العمومیة رق
التي لها صلاحیات التعیین بقرار مبرر العقوبات التأدیبیة من الدرجة الأولى والثانیة بعد 

ها على توضیحات كتابیة من المعني كما تتخذ السلطة التي لها صلاحیات التعیین ر حص

م 2006یولیو15الموافق ل1427جمادى الثانیة عام 19مؤرخ في 03- 06أمر رقم03- 06من الأمر163المادة-1
.4المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومي العمومیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد
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أي العام من اللجنة العقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر بعد أخذ الر 
.1س تأدیبية الأعضاء المختصة والمجتمعة كمجلالإداریة المتساوی

حالة تعارض الحكم الجزائي مع القرار التأدیبي: الفرع  الثاني
إذا كان المبدأ هو استقلال كل من المساءلة أو المحاكمة الجزائیة عن المساءلة 

ینشأ تعارض بین الحكم الجنائي والحكم التأدیبیة، إلا أن هناك بعض الحالات التي قد 
التأدیبي، فإذا صدر حكم تأدیبي بالبراءة على أساس عدم ثبوت الفعل، ثم صدر حكم جنائي 
یؤكد الوجود المادي للفعل، أو إذا صدر قرار تأدیبي بالإدانة على أساس وجود خطأ تأدیبي، 

، وهذا لعدم حدوثها أصلا، أو ثم یصدر حكم جنائي بالبراءة لانعدام الركن المادي للجریمة
لعدم ارتكاب الموظف المتهم الفعل، أو لكون هذا الأخیر كان في حالة الإباحة كدفاع شرعي 
أو قوة قاهرة في هذه الحالات یثور تعارض بین الحكم الجنائي وبین القرار التأدیبي مما 

ف التعارض هذا، یتعین معه إزالته، وهذا خاصة لاحترام حجیة الحكم الجنائي ولحل موق
:وفي هذا الصدد هناك فرضیتین

حالة البراءة التأدیبیة: أولا
یرى البعض في هذه الحالة أنه لیس ثمة مانع من العودة إلى مساءلة الموظف تأدیبها 
إن قضي علیه بالبراءة، لأن براءة الموظف المتهم قائمة على أساس عدم قیام الواقعة، 

لجریمة بقرینة لا تقبل إثبات العكس، یؤدي لإعمال السلطة وإثبات القاضي الجزائي قیام ا
بالتقید به، وحسب هذا لتزم الذي تالتأدیبیة ولا یتهم من جدید، وهذا على ضوء الحكم الجنائي

.2الرأي فالعودة للتأدیب لا تعد ازدواجا في الجزاء ما دام الموظف قد برئ في المرة الأولى
حالة البراءة الجزائیة: ثانیا

قد یصدر قرار تأدیبي بإدانة الموظف المذنب ثم یصدر حكم جنائي في حالات أخرى 
ینفي الواقعة، فإذا كان القرار التأدیبي غیر نهائي أي قابل للطعن، یمكن للموظف إثارة هذا 

.المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة03-06من الأمر165المادة1
.101یسیة، مرجع سابق، صظوافر عمار، إیمان رغا-2
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الدفع، والذي یلغي على أساسه القرار التأدیبي استنادا لحجیة الحكم الجزائي أمام القاضي 
هاتین الحالتین والحلول المقترحة من القضاء الإداري المصري، وأما سكوت الإداري، أما 

القضاء الإداري الجزائري وكذا  التشریعان الإداري والجزائي، نجد أن الاقتراح الذي جاءت 
المشار إلیها سابقا، وهي تنصح بانتظار نتائج المتابعة الجزائیة 07به التعلیمة الوزاریة رقم

ن العقوبتین الجزائیة ة التأدیبیة، فهو أحسن حل لتفادي هذا التناقض بیقبل تسلیط العقوب
فإذا أخذنا باقتراح المحكمة الإداریة العلیا في حالة البراءة التأدیبیة، أین یمكن أن والتأدیبیة، 

یتعرض الموظف لمتابعة أخرى لإثبات المتابعة الجزائیة قیام الوقائع الإجرامیة، نهدر مبدأ 
.1متابعتین عن بعضها، كما نعرض الموقف لعدم استقراره في وظیفتهاستقلال ال

كما أنه في حالة البراءة الجنائیة لا یمكن للموظف دوما الاحتجاج بحجیة الحكم -
.الجزائي
كما أنه ویعد معرفة ما هي الحجیة التي قد یرتبها الحكم الجزائي الصادر بالإدانة -

نتطرق إلى بعض الحالات التي تسبق صدور الحكم، أو بالنسبة لسلطات التأدیب، یجب أن 
بصورة واضحة من الواجب الحدیث على الفترة التي تسبق صدور الحكم، وهي فترة الاتهام 

والتحقیق، فما حجیة الأوامر الصادرة من النیابة على المساءلة التأدیبیة؟
حجیة قرارات النیابة العامة-1

حدى سلطات بوصفها إوالقرارات الصادرة من النیابة العامة،من المعروف أن الأوامر 
ع المحكمة نها لا تمنالتحقیق، لا تحوز أي حجیة أمام القضاء المدني أو التأدیبي، وعلیه فإ

دیبیة من توقیع المدنیة من البحث في الدعوى والقضاء بالتعویض، كما لا تمنع السلطة التأ
التأدیبي حرة في تكوین اقتناعها فیما یتعلق بثبوت الخطأوإذا كانت السلطة التأدیبیةالجزاء

.101المرجع نفسه، ص-1
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الموظف دون أن تتقید بما وصلت إلیه النیابة العامة، فإن لها أن تستدل أو كما جاء على
.1ل إلیه النیابة العامةنس بما تتوصفي قرار المحكمة الإداریة العلیا تستأ

مدى حجیة أوامر الحفظ-2
أوامر النیابة العامة بحفظ التحقیق، لا یرقى إلى مرتبة من المعروف أن قرارات أو 

الفصل في ةالأحكام التي یكون لها حجیة یستند إلیها للدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابق
.موضوعها

كما أن قرار النیابة العامة بحفظ التحقیق لا یبرئ سلوك الطاعن من المسؤولیة الإداریة 
إلى وقوع إخلال منه بواجباته الوظیفیة، ولا یمنع مؤاخذته تأدیبیا عن السلوك مؤاخذة مردها 

فقد یشكل الفعل ذنبا إداریا وهو في الوقت ذاته لا یشكل جریمة جنائیة، فحفظ تهمة الرشوة 
كه من وجهة الإدارة، ولا یمنع من مؤاخذته لو بل الموظف لعدم كفایة الأدلة، لا یبرئ سقمن 

بنت النیابة من خلال توجیه الاتهام، أنه یحوم حول تتأدیبیا وإدانة هذا السلوك ولاسیما إذا 
هذا الموظف شبهات، فهذا كان لدى الإدارة لتكوین عقیدتها واقتناعها بعدم الاطمئنان إلى 

ته للاستمرار في عمله، نفس الحال إذا كان قرار الحفظ مبنى على عدم أهمیة صلاحیا
.2وتفاهة المبلغ المختلس، فهذا لا یمنع من توقیع الجزاء الإداري

وجه للمتابعة الجزائیةوامر الصادرة بألا مدى حجیة الأ -3
ة، أحكام جزائیة، النیابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائیة والمتابعلا تعد قرارات 

ولا تفید سلطات التأدیب في شيء، ذلك أن حفظ التهمة الجنائیة لا وبالتالي فلا حجیة لها، 
سلوك المتهم إذا كان یشكل إخلالا منه بواجبات الوظیفة، كما أنه من المستقر علیه ریبر 

أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النیابة لا یعد حكما بالبراءة ولا یكسب اقضاء
.3بهذا الصدد حجیة

.102، صعمار، إیمان رغایسیة، مرجع سابقظوافر -1
.327مرجع سابق، ص،)دراسة مقارنة(النظام القانوني للتأدیب في الوظیفة العامة محمد الأحسن، -2
.103، 102ظوافر عمار، إیمان رغایسیة، مرجع سابق، ص-3



المركز القانوني للموظف العمومي في الدعوى الجزائیة: الفصل الثاني

73

:خلاصة الفصل الثاني
إن الحكم الصادر بالبراءة لصالح الموظف العام یحوز حجیة أمام السلطة التأدیبیة، 

أنه لیس بالضرورة أن یكون فقط لو انطوى هذا الحكم على انتفاء الوجود المادي للوقائع، إلا
الحكم في هذه الحالة عادما للمسؤولیة عن مخالفة تأدیبیة متعلقة بالإخلال بمقتضیات 
الوظیفة العامة، فیما لو كان الفعل غیر المشروع لا یرتب مسؤولیة جنائیة، في حین أنه 

ه في لتات جعیل الموظف تأدیبیا عما قام به من سلوكأیرتب مسؤولیة تأدیبیة، عندئذ أن تس
موضع شبهة أو ریبة أدت به اتهامه في جریمة جنائیة، كما أن الأحكام الجزائیة التي تقضي 
بالبراءة ضد الموظف العام لا تحوز على حجیة أمام سلطة التأدیب فیما لو انطوت على 
الشك في الاتهام أو لعدم كفایة الدلیل أو لعیب في الشكل أو الإجراءات أو لتخلف ركن من 
أركان الجریمة، وكذلك الحكم الجنائي الصادر بالبراءة لانعدام المسؤولیة أو لكون الفعل لا 

.یشكل جریمة تستوجب العقاب
هاء العلاقات الوظیفة فیما بین الموظف إنتإن الحكم الصادر بالإدانة قوته على 

والإدارة للوظیفة العامة، وذلك بموجب قانون العقوبات، فتنقضي الدعوى الجنائیة بإصدار 
الوظیفة في بعض الأحوال التي منعقوبة جنائیة على الموظف بجانب الحكم علیه بالعزل 

ون كأثر صدور حكم جنائي حددها القانون، ومنه فإن خدمة الموظف العام تنتهي بقوة القان
ضد الموظف العام في جریمة مخلة بالشرف والأمانة، كما أن صدور حكم نهائي ضد 

ة بالشرف أو الأمانة وكانت العقوبة مشمولة بوقف تنفیذها، لالموظف العام في جریمة مخ
إلا لا یؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف بقوة القانون،هوكذلك لو كان هذا الحكم لأول مرة، فإن

الواقعة هإذا قدرت الجهة الحكومیة بقرار مسبب إنهاء خدمته من واقع أسباب الحكم وظروف
.بأن بقاء الموظف یشكل تعارضا مع مقتضیات وظیفته أو طبیعة عمله
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، أن امموضوع المحاكمة الجزائیة وأثرها على المركز القانوني للموظف العبینت دراسة 
قانونیة، وذلك هذا الموضوع یتمیز بالجدیة نوعا ما، وذلك بخلاف العدید من المواضیع ال

التعلیمات والمناشیر الصادرة في السنوات الأخیرة عن المدیریة العامة بالنظر لما تضمنته
القضائیة الصادرة عن القضاء ح الإداري، وكذا لمضمون القرارات للوظیفة العامة والإصلا

.الإداري الجزائري
ومن بین أهم النتائج المتوصل إلیها من خلال دراستنا لهذا الموضوع أن المشرع 

بصورة دقیقة مسألة تأثیر الحكم الجزائي النهائي على سلطة الإدارة في الجزائري لم یضبط 
، 03-06من الأمر174من المادة4تأدیب الموظف العام، وذلك لعموم مضمون الفقرة

ورأینا أن هذا القصور كان هو سبب إصدار المدیریة العامة للوظیفة العامة والإصلاح 
لتي حاولت من خلالها تدارك هذا النقص كما هو الإداري للعدید من التعلیمات والمناشیر ا

التي بینت أن الحكم الجزائي النهائي القاضي 2019الصادرة في 10الحال في التعلیمة 
إذا كان سبب الحكم بالبراءة هو انتفاء الوجود ظف یقید سلطة الإدارة في تأدیبهو ببراءة الم

والمحاكمة الجزائیة، كما أنه یقیدها كذلك المادي للوقائع التي تعد الأساس المشترك للمتابعة 
بتسلیط عقوبة التسریح على الموظف إذا كان قد قضى بحرمانه من حقوقه المدنیة كعقوبة 
تكمیلیة، أما إذا كان قد قضى بعقوبة الحبس أو بالغرامة مع وقف التنفیذ، فإن الإدارة هنا 

التي تفرضها درجة جسامة الخطأ كون غیر ملزمة بتوقیع عقوبة التسریح بل توقع العقوبة ت
.المهني

لكن رغم المحاولات العدیدة من قبل المدیریة العامة للوظیفة العامة والإصلاح الإداري 
فإننا لاحظنا للأسف أن الكثیر من هذه التعلیمات والمناشیر لم تتعرض لكثیر من حالات 

الموظف العام، كما هو الحال في یید الحكم الجزائي النهائي لسلطة الإدارة في تأدیب أمدى ت
حالة مدى التزام الإدارة بالحكم الجزائي القاضي بالبراءة بسبب الشك وبطلان الإجراءات وهو 

.ما یعني قصورها في ضبط هذا الموضوع



خاتمة

76

وما زاد في حدة هذا القصور هو غیاب الاجتهادات القضائیة الإداریة في الحالات 
یة العامة للوظیفة العامة والإصلاح الإداري، وهذا على التي لم یضبطها المشرع أو المدیر 

خلاف الوضع في مصر وفرنسا التي رأینا فیها أن القضاء الإداري استطاع من خلال 
حدود تقیید الحكم الجزائي النهائي لسلطة الإدارة في تأدیب ألةاجتهاداته أن یضبط مس

.الموظف العام
الموضوع في النظام القانوني الجزائري هو وما سینجر عن هذا القصور في تنظیم هذا

عدم وضوح نطاق السلطة التأدیبیة للإدارة، وهذا ما من شأنه الإضرار بالموظف العام إذا تم 
.استعمال هذه السلطة لتحقیق غایة غیر الغایة التي وجدت من أجلها

:التوصیات
وحریات فإننا وعلیه فحمایة الموظف العام الذي هو في الأخیر إنسان لدیة حقوق

هنوصي بضرورة ضبط موضوع حدود تأثیر الحكم الجزائي على مركزه القانوني وعلاقات
الوظیفیة فیما بینه وبین الإدراة العامة للوظیفة العامة، خاصة من طرف القاضي الإداري 
الذي هو قاضي الحقوق والحریات العامة، ومن ثم فهو المخول الوحید للاجتهاد من أجل سد 

ص التشریعي والتنظیمي الذي نستطیع من خلاله ضمان عدم تعسف الإدارة في النق
.استعمالها لسلطتها في التأدیب

كما یجب تعدیل نظام الخدمة المدنیة فیما یتعلق بعقوبة العزل من الوظیفة وجوبا 
بمجرد ارتكاب الموظف أي جنحة أو جنایة مخلة بالشرف، لا بد من جعل الأمر خاضعا 

.الإدارة التي یتبعها الموظف العامإلى تقدیر
تعدیل النصوص القانونیة في نظام الخدمة المدنیة بما یضمن التزام السلطات التأدیبیة 

الجنائیة ببراءة الموظف العام من التهمة المسندة إلیه، ةبحجیة القرار الصادر من المحكم
ظف العام ورغم صدور قرار و لانتفاء الوجود المادي للوقائع وأن لا تلجأ إلى محاسبة الم

.ببراءته عن ذات التهمة
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:ملخص
المرفق العام، ولذلك یحتل الموظف العام في جمیع الدول الضامن الحقیقي في تسییر 

همیمن الضرورة بمكان أن یتصف الموظف العام بالنزاهة والاستقامة والخلق سواء عند تقد
للوظیفة العامة أو عند ممارسته لمهام وظیفته العامة، ولضمان هذه النزاهة والاستقامة 

رتكابه حرص التشریع الجزائري على إحالة أي من الموظفین العمومیین إلى القضاء بحالة ا
، ویجب على جهة الإدارة انتظار الحكم الجزائي الصادر من )جنایة أو جنحة(جریمة 

المحكمة الجزائیة المختصة لتتمكن من إیقاع العقوبة المناسبة على الموظف العام، وللحكم 
.الجزائي الصادر بإدانة الموظف العام قد یؤدي حكما إلى إنهاء الرابطة الوظیفیة

Summary :
The public employee in all countries occupies the true guarntor

in the management of the public facility , and therefore it is
necessary for the public employee to be characterized by integrity,
rectitude and morals, whether when for public office or when
exercising the duties of his public job,  to ensure this integrity and
integrity, Algerian legislation is keen to refer any public emloyee to
the judicIary in the event that he commits a crIme (felony or
misdemeanor), and the administration must wait for the criminal
ruling issued by the competent criminal court to be able to impose
the appropriate punishment on the publIc employee, and for the
ruling, a criminal conviction issued against a publIc employee may
lead to the termination of the job association.
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النصوص القانونیة: أولا
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في مجلة القضاء، العدد الأول والثاني، تصدرها نقابة المحامین العراقیین، بغداد، 

.م2004
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